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   شكر وتقدير

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا  
الأستاذة  إلىمحمد وعلى أله وصحبه أجمعين نتقدم بخالص الشكر والتقدير 

المشرفة" رواق امال" التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة وكانت  
 لنا خير سند في انجاز هذا المذكرة. 

جميع الأساتذة الكرام الذين رافقونا خلال مساري  إلىيل الشكر كما نتوجه بجز 
أعضاء لجنة   إلىالدراسي وكان لهم الفضل في تكويننا العلمي والمعرفي، و 

.المناقشة هذا البحث  

ولا يفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل ولو  
 بكلمة طيبة أو تشجيع. 

 أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به كل  وفي الأخير أسأل الله
 من يطلع عليه. 

 



 

 

  

هداء الإ  
منبع الحنان ومصدر الحب والقوة أمي   إلىمن جعلت الجنة تحت قدميها،   إلى -

 الغالية" نوال ". 

أبي قدوتي وسندي في الحياة والذي لم يبخل عليا يوما بالدعم والعطاء   إلى-
 "موسى"

من شاركني تفاصيل الحياة بحلوها ومرها وكان لي خير معين زوجي "عزيز". إلى-  

من كانوا جزءا من روحي وذكرياتي اخوتي الأعزاء "رانية وئام" إلى-  

قلبي ودعم لا ينسى حفظها  عمتي الغالية نورة التي كان لها مكان خاص في  إلى-
 الله 

عائلتي الكريمة التي كانت ولا زالت حضنا دافئا وسندا لا يقدر لكم مني كل   إلى-
 الامتنان 

كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع راجية من الله أن يجعلها علما نافعا   إلى-
 وصدقة جارية تمتد أثرها عبر الزمان. 

 

 شهرزاد شاوي 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   هداءالإ
من خاضوا الحياة لأجلي وكانوا نور دربي وظلي حين اثقلتني الأيام "أمي وأبي"  إلى

 حفظهما الله. 

روح جدتي رحمها الله.  إلىأخواتي وأخي وأبناء اختي وكل عائلتي، و  إلى  

زوجي سندي في الحياة وعائلته وخاصة الخال عبد العزيز جزاه الله خيرا على دعمه   إلى
 وطيب موقفه. 

فيقتين "لينة" و"فريال".خير ر  إلى  

اهدي لكم ثمرة هذا الجهد عرفانا بجميل دعمكم وامتنانا لكل لحظة تشجيع كانت سببا في  
 وصولي. 

 

 خولة مروش  
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 مقدمة: 
ونتوكل عليه والصلاة   ويكافئ مزيده نحمده ونستعينه ونستغفرهلحمد لله حمدا يوافي نعمه  ا

سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه    والسلام على
 بعد: يوم الدين أما  إلىسار على نهجه  أجمعين ومن 

ربانية الشر   فإن شريعة  الإسلامية  ا   جاءت متكاملة  و   يعة  حياة  جميع  لإلتنظيم  في  نسان 
والتعبدية   العقدية  الظلم ويصون  ،  سريةوالأ  ولمعاملتيهجوانبها  العدل ويرفع  يحقق  ،  الحقوق بما 

فهي تقوم على الرحمة والحكمة وتضع لكل واقعة حكما يضمن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة 
الله   قال  شَ   ﴿ :تعالىوقد  لِّكُلِّ  تِبْيَانًا  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  لْنَا  لِلْمُسْلِمِينَ  وَنَزَّ وَبُشْرَىٰ  وَرَحْمَةً  وَهُدًى  يْءٍ 

(89 ). ﴾   

الشمولوت  مبدأ  على  الشريعة  المسلمين    إذ،  قوم  بين  العلاقات  تنظيم  على  تقتصر  لم 
طار  سلمين والغير مسلمين من خلال وضع إبل امتدت لتشمل تنظيم العلاقات بين الم،  فحسب

يد الهجرة والتبادل  توسع العلاقات الإنسانية وتزاخاصة في ظل  ،  المعاملاتعي يضبط هذه  شر 
الأمر الذي أبرز  ،  المعاصرالأفراد في الواقع    وما ترتب عن ذلك من احتكاك بين ،  الدولبين  

الدين خصوصا في مسائ   إلىالحاجة   اختلاف  الناشئة عن  بالحقوق  المتعلقة  ل  دراسة الأحكام 
 سرة.لما لذلك من أثر مباشر على استقرار الأ ، الأسرة

الدينية  الشعائر  وممارسة  المعتقد  حرية  مبدأ  الجزائري  الدستور  كرّس  دستور  ،  كما  حيث 
سنة    1996 المادة    2016المعدل  والرأي  42في  المعتقد  حرية  أثار  ،  على ضمان  ما  وهو 

الإسلام ِ  باعتبار  الإسلامية  الشريعة  أحكام  مع  الحرية  هذه  انسجام  مدى  حول  دين  تساؤلات 
ليؤكد أن حرية الرأي وحرية ممارسة   51من خلال المادة    2020ثم جاء تعديل دستور  ،  الدولة

في   مضمونة  الأ العبادات  القانون  احترام  أإطار  الذي  من مر  العديد  العديد  بروز  إلى    دى 
 على العلاقات الأسرية.   وآثارهدين الإشكالات الشرعية والقانونية المرتبطة باختلاف الِ 

دين من المسائل ذات الأثر البالغ على تنظيم العلاقات يعد اختلاف الِ ،  الإطاروفي هذا  
أو    إذ،  الأسرية استمرارها  أو  قيامها  عند  سواء  جوانبها  مختلف  على  مما  ،  انحلالهايعكس 

 ثارها. آيستدعي دراستها لفهم كيفية تنظيم هذه العلاقات وضبط  
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 التالية: وعليه يمكن طرح الإشكالية 

الِ   إلى اختلاف  يؤثر  مدى  مسائل  أي  على  الزوجين  بين  الآ،  الأسرةدين  هي  ثار  وما 
 الزوجية؟ المترتبة عنه في مختلف مراحل العلاقة 

 الأتية: وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات 

 والشروط والموانع؟ نشاء عقد الزواج من حيث الأركان دين على إكيف يؤثر اختلاف الِ 

الآ  الِ ماهي  اختلاف  عن  المترتبة  الزوجية  ثار  العلاقة  على  قيامهادين  من  ،  أثناء  سواء 
   مالية؟الناحية المالية والغير 

ثار متعلقة  من آ رابطة الزوجية وما يترتب عنه  دين على انحلال الكيف ينعكس اختلاف الِ 
   والمال؟بالنفس 

 فصلين:  إلىتم تقسيم هذه الدراسة  فقدالمطروحة ابة على الإشكالات وعليه للإج 

تناول  وآثارهدين على الزواج  ثر اختلاف الِ ه لأ ناالفصل الأول خصص حثين  فيه مب   ناحيث 
الأول    ناتطرق المبحث  اختلاف  أث  إلىفي  الزواج  الِ ر  صحة  على  المبحث  أ،  وموانعهدين  ما 

 الزواج. ثار آدين على أثر اختلاف الِ  إلىفيه  ناالثاني فتطرق

  ناتناول  إذ،    وآثارهانحلال الزواج    إلىدين  أثر اختلاف الِ   إلىفيه    ناأما الفصل الثاني فتطرق
الِ للمبحث الأول لأ  نافيه مبحثين خصص  الثاني    دين علىثر اختلاف  انحلال الزواج والمبحث 

 ثار انحلال الزواج .      آن على دي ثر اختلاف الِ لأ

 الموضوع: أهمية 

الِ  اختلاف  أثر  موضوع  أهمية  بالأسرة تتجلى  يتعلق  كونه  في  الأسرة  مسائل  على  دين 
استقرار ل مباشر على  حيث أن استقرارها ينعكس بشك ،  ا اللبنة الأساسية لبناء المجتمعباعتباره

يتناول وض،  المجتمع ككل  خاصة ،  عيات واقعية قد تحدث داخل الأسرةكما أن هذا الموضوع 
في ظل التنوع الاجتماعي والتداخل بين الافراد من خلفيات دينية مختلفة مما يجعل هذه المسألة  

 ذات طابع عملي وليست نظرية فقط. 
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فهم على  يساعد  كونه  في  أيضا  الموضوع  هذا  أهمية  حال    وتبرز  في  الأسرية  العلاقات 
الِ  في  اختلاف  بين  وجود  آ ،  أطرافهادين  من  ذلك  يترتب عن  أن  يمكن  مختلف  وما  تمس  ثار 

الحياة   الإ  سواء،  الأسريةجوانب  مرحلة  عند  في  أو  الأسرية  العلاقة  استمرار  أثناء  أو  نشاء 
نشأ في مثل هذه  كما أن دراسة هذا الموضوع تساهم في توضيح الإشكالات التي قد ت ،  انحلالها

 الحالات بشكل أكثر دقة وتحليلا. 

 الموضوع:أسباب اختيار  

أسباب ذاتية تنبع    إلىدين على مسائل الأسرة  تنقسم دوافع اختيارنا لموضوع أثر اختلاف الِ 
 والقانونية: تفرضها التحديات الاجتماعية  وأسباب موضوعية ، البحثية من اهتماماتنا 

الشرعي  البعد  ذات  الأسرية  القضايا  في  التعمق  في  رغبتنا  في  الذاتية  الأسباب  تتمثل 
داخل   الأفراد  حياة  تنظيم  في  بالغة  أهمية  لها  لما  قدرتناو ،  المجتمعوالقانوني  القانونية    تطوير 

ثنايا   في  الخوض  عبر  مماوالفقهية  في    يسهم  الموضوع  والمهني  المعرفي  رصيدنا  اثراء  في 
   المستقبل.

دين على مسائل الأسرة  أما الأسباب الموضوعية فتتجلى في كون موضوع أثر اختلاف الِ 
الفقهية   العديد من الإشكالات  تثير  التي  والمعاصرة  الحساسة  المواضيع  خاصة ،  والقانونيةمن 

وانحلاله   بالزواج  يتعلق  بأ  إلىبالإضافة  ،  المختلفة   وآثارهفيما  الأسرية  الأحكام  حكام  ارتباط 
 . من اختلافات فقهية وقانونية تستدعي الدراسة والتحليل  وما يفرضه ذلكالشريعة الإسلامية 

 أهداف الموضوع :  

دين داخل الأسرة وبيان  ف الِ تب عن اختلا ثار التي يتر براز الآ إ  إلىيهدف هذا الموضوع  
تأ ت مدى  كما  وتنظيمها  الزوجية  العلاقة  استقرار  على  القواعد    إلىسعى  ثيره  مختلف  توضيح 

 دين. المالية التي تحكم مسائل الأسرة عند قيام مانع اختلاف الِ 

الدراسة   هذه  تهدف  الِ   إلىكما  اختلاف  موضوع  في  المواضيع  التعمق  من  باعتباره  دين 
أثره  وذلك من خلال تحليل الجوانب المرتبطة و بيان  ،  المهمة التي تمس الأسرة بصورة مباشرة  



  مقدمة 

- 11 - 
 

والآ انحلاله  و  الزواج  عنهماعلى  المترتبة  كذلك  ،  ثار  تساعد   إلىالوصول    إلىوتسعى  نتائج 
 على توضيح الأحكام المتعلقة بالموضوع . 

 : الدراسات السابقة

أإفي   تناولت موضوع  التي  السابقة  الدراسات  الِ طار  اختلاف  في  ثر  الأسرةدين  ،  مسائل 
اأ  تبيني  هذا  وشامللمو ن  تفصيلي  باهتمام  يحظ  لم  سياق  وإ ،  ضوع  في  عام  بشكل  عولج  نما 

دين على أحكام  فقد تناولت دراسة بعنوان أثر اختلاف الِ ،  ثارهلأحكام المتعلقة بالزواج و آبعض ا
الفقه الإسلامي   العليا في فلسطين الزواج في  الدراسات  أنها اقتصرت  ،  بكلية  على جانب  غير 

 . ثار المترتبة عنهل الأسرة أو الآ الزواج فقط دون التوسع في باقي مسائ 

، ثارهعاما ومحصورا في نطاق الزواج و آ   ما وجد من دراسات يبقى   فإن، وانطلاقا من ذلك
شمولا  أكثر  و  أوسع  بشكل  الموضوع  تناولت  دراستنا  حين  خلال  ،  في  أثر    إلى التطرق  من 

وكذلك  ،  ثارهفي ذلك أثره على الزواج و آبما  ،  مسائل الأسرة بصفة عامةدين على  لِ اختلاف ا
آ  الزواج و  انحلال  لمختلف جوانب  ،  ثارهعلى  تكاملا ودقة  أكثر  البحث معالجة  يمنح  وهو ما 

 الموضوع.  

 :الصعوبات

أثناء هذه الدراسة هي اتساع موضوع أثر اختلاف    اتتمثل أبرز الصعوبات التي واجهتن 
نشاء  إسرية من  حل الأمختلف المرا  إلىمتد أثره  ي   إذ،  دين وتشعب مجالاته على مسائل الأسرة  الِ 

انحلالهثار آ  إلىالزواج   قيامه وبعد  أثناء  أمرا ،  ه  بدقة  بجميع جوانبه  مما جعل عملية الإحاطة 
ار  وتحديد الاط مما استلزم ضبطا دقيقا لمجال البحث، دا ووقت في التنظيم والتركيز يتطلب جه

مسأ لكل  واجهت،    لةالمفاهيمي  في    ناكما  صعوبة  التي  الدراسة  المتخصصة  الدراسات  ندرة 
الِ  اختلاف  أثر  الفقهي  تناولت  الجانبين  بين  تجمع  شاملة  بصورة  الأسرة  مسائل  على  دين 

ق بين  صعوبة التوفي   إلىإضافة  ،  دون الأخر غالبا ما اقتصرت على جانب واحد    إذ،  والقانوني
  . قانونية النصوص الالفقهية المختلفة و الأراء 
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 المنهج المتبع في الدراسة : 

قصد  بينها  فيما  تكاملت  التي  العلمية  المناهج  من  مجموعة  على  دراستنا  في  اعتمدنا 
معالجة موضوع البحث معالجة دقيقة وشاملة، من خلال توظيف المنهج الاستقرائي من خلال  

البحث في الفقه الإسلامي والتشريع القانوني، وكذا في بعض  تتبع الجزئيات المتعلقة بموضوع  
سماوي  والغير  السماوية  والأراء  الديانات  الأحكام  استخلاص  قصد  واستخراج ة،  الصلة  ذات 

 القواعد العامة المنظمة لها. 

ذات   والفقهية  القانونية  النصوص  دراسة  عند  التحليلي  المنهج  وظفنا  ذلك،  إلى  إضافة 
 ها ومناقشتها وبيان مدى انسجامها مع موضوع البحث. الصلة بهدف تفسير 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 

ثر اختلاف الِدين على الزواج وآثاره أ  
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    وآثارهدين على الزواج  الفصل الأول: أثر اختلاف ال  

يعد الزواج عقد شرعي يبرم بين رجل وامرأة وفق الأحكام المقررة شرعا وقانونا قصد 
الشرعية   الآثار  من  جملة  عليه  ويترتب  والتعاون  والرحمة  المودة  على  قائمة  أسرة  تكوين 

،  وواجباتهماموجبها حقوق الزوجين  والقانونية التي تمس الجوانب المالية والغير مالية وتحدد ب
الزو   إذ رضا  باعتبار  الرضائية  مبدأ  على  الزواج  والوحيد  يقوم  الأساسي  الركن  هو  جين 
العقد إلا بتطابق إرادتي الزوجين في،  نعقادللإ التامة في الاختيار  فلا ينعقد  ،  إطار الحرية 

بجملة من الضوابط والموانع ومن  إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل يقيدها الشرع والمشرع  
الِ  اختلاف  مانع  الموانع  العقد  بين هذه  في مشروعية  المؤثرة  الموانع  يعتبر كأحد  الذي  دين 

ويعتبر قيدا في حق اختيار الزوج والذي يفرض قيودا فقهية في الإسلام كمنع زواج    وآثاره
 .   المسلمة من غير المسلم

الِ  اختلاف  أثر  موضوع  لأهمية  وحرصنا    وآثاره  دينونظرا  الفصل  هذا  له  خصصنا 
فالمبحث الأول يتناول أثر  ،  مبحثين لتسهيل دراسته وتحليل أبعاده المختلفة  إلىعلى تقسيمه  

دين  دين على صحة الزواج وموانعه بينما يركز المبحث الثاني على أثر اختلاف الِ اختلاف الِ 
 على آثار الزواج. 
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 على صحة الزواج وموانعه                  دين المبحث الأول: أثر اختلاف ال   •

قد يرتقي   إذ،  المؤثرة في صحة عقد الزواج  المسائل  من  دينالِ   اختلاف  مسألة  تعتبر
الحالات   بعض  خاصة    إلىفي  الزواج  انعقاد  دون  يحول  الذي  الشرعي  المانع    إذامرتبة 

 تعارضت المعتقدات الدينية بشكل يستحيل استمرار الحياة الزوجية.             

دين بين الزوجين أصبح من الضروري دراسة أثرها  ونظرا لتعدد حالات اختلاف الِ      
على صحة الزواج وموانعه لنتمكن من معرفة متى يكون الاختلاف مانعا شرعيا أو قانونيا  

 ين:     مطل إلىرتأينا تقسيم هذا المبحث وللتوضيح ا، وأثره على الرابطة الزوجية

  ين على أركان وشروط الزواجدالمطلب الأول: أثر اختلاف الِ  •
 الزواج دين على موانعالمطلب الثاني: أثر اختلاف الِ  •

 دين على أركان وشروط الزواج                  الأول: أثر اختلاف ال   المطلب

المشرع    بين ركن  نظم  الجزائري حيث فرق  الأسرة  قانون  الزواج في  أحكام  الجزائري 
فقد اعتبر أن الرضا هو الركن الأساسي والوحيد للزواج لأن عقد الزواج ،  الزواج وشروطه

الولي   وهي  العناصر  بقية  أما  الزوجين  وقبول  اتفاق  على  أولا  الأهلية  ،  الصداق  ،  يقوم 
شروطا يجب توفرها حتى يكون الزواج صحيحا من الناحية  وانعدام الموانع الشرعية فهي تعد 

الشروط   وتهدف هذه  الأسرة  إلىالقانونية  استقرار  الزوجين وضمان  أما من  ،  حماية حقوق 
ورجل   امرأة  ووجود  ووجوب  الصيغة  في  تتمثل  الزواج  أركان  أن  فنجد  الشرعية  الناحية 

وا  إلىبالإضافة   والأهلية  الصداق  أما  والشاهدان  من  الولي  فتعد  الشرعية  الموانع  نتفاء 
  فإندين بين الزوجين  اختلف الِ   إذاأما في حالة ما  ،  دين  الشروط وهذا في حالة اختلاف الِ 

المسألة تخرج عن الإطار العام لتخضع لتنظيم خاص يراعي فيه اعتبارات شرعية وقانونية  
يجعل    ومما،  برامهعقد أو فسخه أو عدم جواز لإقد يترتب على هذا الاختلاف بطلان ال  إذ

الِ  است اختلاف  ومدى  الزواج  صحة  تقدير  في  مؤثرا  عاملا  الشرعية  دين  للأحكام  يفائه 
 والقانونية . 
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دين على أركان وشروط الزواج يقتضي التفصيل في  بيان أثر اختلاف الِ   فإنومن ثم  
 فرعين:                       إلىعناصره وهو ما سنعالجه من خلال تقسيم هذا المطلب 

 دين على أركان الزواجلِ االفرع الأول: أثر اختلاف  •

 دين على شروط الزواجالفرع الثاني: أثر اختلاف الِ  •

 على أركان الزواج  دين الفرع الأول: أثر اختلاف ال  
الركن    فيستلزم علينا الإحاطة بتعري   ،   ركان الزواجدين على أالِ   فثر اختلا بيان أبل  ق

 د الزواج . قوم عليها عق صود به لكونه من الدعائم الأساسية التي ي قوبيان الم
                   أولا: تعريف الركن

             1" .الذي يستند إليه ويقوم بهالمقصود بالركن لغة هو" جانب الشيء الأقوى      
مالا يتم الشيء إلا به سواء كان جزءا " صطلاح عرفه جمهور الفقهاء بأنه:وفي الإ   
 2منه أم لا" 

 3كماعرفه الحنفية بأنه: "ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون جزءا داخلا في حقيقته" 

ين على أركان الزواج   ثانيا: أثراختلاف الد 

عقد الزواج كغيره من العقود له أركان يقوم عليها حيث نظمه المشرع في قانون الأسرة  
وقد شهد قانون الأسرة تطورا ملحوظا    نعقاد.للإالجزائري محددا العناصر الأساسية اللازمة  

سنة   الزواج  أركان  الذي مس  الرضا   إذ،  2005بالتعديل  يعتبر  التعديل  قبل  المشرع  كان 
التعديل جعله ينعقد بركن واحد وفقط وهو  والولي والصداق   من أركان الزواج غير أنه بعد 

فوجود رضا الزوجين بحرية وإرادة صادقة يضمن ،  9الرضا وهذا ما جاء به في نص المادة  
وهو    33ختل هذا الركن يصبح الزواج باطلا حسب نص المادة  ا  إذاولكن    ،4صحة العقد  

 
 . 218، ص  6، ج 1994، دار صادر، بيروت، 3ط  ابن منظور، لسان العرب، 1
 . 111،ص 1،ج1989الفكر،دمشق،، دار  4وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،ط 2

 . 65، ص 1، ج 1972، المكتبة العلمية، بيروت لبنان، 1الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، ط عبد  3
  . 17،ص 1،ج2015،الألمعية للنشر والتوزيع،الجزائر،1ط، سليمان بوقندورة، الروائع الفقهية في الأحوال الشخصية 4
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متى تم رضا   اجتهاداتها بأن عقد الزواج يعتبر صحيحاما أشارت إليه المحكمة العليا في  
 .                                    1نعدام الرضا إالزوجين وأنه يبطل ب 

الزواج      تحديده لأركان  عند  المشرع  أن  ان  فإن غير  يبين  الصحيح  إه  الزواج  نعقاد 
دة عند اتحاد الشرعية وهو ما يتحقق عايرتبط بتوافر هذه الأركان في إطار يخلو من الموانع 

 .دين بين الزوجين الِ 

لفي  ويقصد بمختِ دين  لفي الِ إلا أن الوضع يختلف عند قيام الزواج بين شخصين مختِ  
  يان مختلفة  أد  إلىمنتمين    نافدين أن يكون شخصان أو طر دين أو بعبارة أخرى اختلاف الِ الِ 

كأن يكون  ،  بحيث لا يجمعهم اعتقاد ديني واحد أي يكون كل منهما على غير ملة صاحبه  
فعند دخول عنصر  ،  يكون أحدهم مسلما والأخر غير مسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي  

نجده لا يقتصر على الموافقة الظاهرية بل    إذيكتسب الرضا حساسا ومعقدا  دين  اختلاف الِ 
دين بين الزوجين تنعقد مسألة تحقق  فعند ظهور اختلاف الِ ،  وشرعيته  مرتبطا بصحة العقد  
أدى   ما  وهذا  عند    إلىالرضا  الحرة  الإرادة  الفقهاء  ،  حدهما  أفقدان  حدد  السياق  هذا  وفي 

فعلى سبيل المثال اعتبر  ،  أحكاما واضحة تتعلق بزواج المسلم والمسلمة بغير ذوي الديانة  
أتباع   من  كتابيا  كان  سواء  جائز  غير  المسلم  غير  من  المسلمة  زواج  أن  الفقهاء  جمهور 

 2.   تكنو لم م يكن وسواء كانت له ديانة أالكتب السماوية أو ل

وَلَوۡ  ﴿:عالىتولقوله    مُّشۡرِكَةٖ  ن  مِّ خَيۡرٞ  ؤۡمِنَةٌ  مُّ وَلَأَمَةٞ  يُؤۡمِنََّّۚ  حَتَّىٰ  تِ  ٱلۡمُشۡرِكَٰ تَنكِحُواْ  وَلَا 
أعَۡجَ  وَلَوۡ  خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ  وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ   

َّۚ
يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ  ٱلۡمُشۡرِكِينَ  تُنكِحُواْ  وَلَا  أُوْلََٰٰٓئِكَ  أعَۡجَبَتۡكُمۡۗۡ  بَكُمۡۗۡ 

وَٱللَُّّ يَدۡعُ  ٱلنَّارِِۖ  إِلَى  لَعَلَّهُمۡ   ونَ  لِلنَّاسِ   ۦ تِهِ ءَايَٰ وَيُبَيِّنُ  ِۦۖ  بِإِذۡنِهِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ  ٱلۡجَنَّةِ  إِلَى  يَدۡعُوَٰٓاْ 
 3. ﴾يَتَذَكَّرُونَ 

 
 . 267، ص 2، المجلة القضائية، العدد 2002جويلية  18، بتاريخ: 249128 رقمالمحكمة العليا، غ أ ش، ملف  1

،  17:21، الساعة:  15/01/2026تم الإطلاع عليه بتاريخ: ،100148فتوى رقم   ، فتوى  شوقي إبراهيم علام 2
https://islamqa.info  

 . 221سورة البقرة، الآية 3

https://islamqa.info/
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عتنق الإسلام  ن تتزوج من رجل مشرك حتى يأن الله عزوجل حرم على المسلمة  أ  أي
ن زواج المسلمة بغير المسلم غير جائز حتى لو تحقق الرضا كاملا  أوبما  ،  ويصبح مؤمنا

الشرعية   الصحة  يكتسب صفة  جائز فلا  باطلا وه،  1ي ظل عقد غير  الزواج  ما  ذويظل  ا 
يكون الرضا ضمن ن  أيشترط    ذإومشروعية الزواج علاقة جوهرية    يجعل العلاقة بين الرضا 

  فإنما في الحالات التي يكون فيها الزواج جائزا كزواج المسلم بالكتابية  أ،  إطار عقد مشروع 
 بطلان الزواج.   إلىدين لا يمنع تحقق الرضا ولا يؤدي اختلاف الِ 

تبيان         اأوبعد  يتضح  ركان  الجزائري  المشرع  عند  مرتبط  ألزواج  الرضا  ن 
انوني للرضا وبطلان الزواج من  فقدان الأثر الق  إلىدين يؤدي  بمشروعية العلاقة واختلاف الِ 

ركان الزواج وتحديد شروط تحققها تفاديا أالتوسع في بيان    إلىدفع الفقهاء  وهو ما  ،  عدمه
 لوقوع الزواج في صورة غير مشروعة.                                             

جاب والقبول  يالزواج يقوم على ركن واحد وهو الإ ن  أنه اعتبر  أففي الفقه الحنفي نجد  
الِ   إذانعقاد الزواج  الركن لا يكفي لإ   ن تحقق هذا ألا  إ،    2فقط دين بين  كان هناك اختلاف 

ال قد يحرمه  الزواج غير جائزالزوجين  نه من جهة أخرى رغم اختلاف  ألا  إ،  شرع ويجعل 
ركان الزواج عند النصرانية  لأتابية كالنصرانية جائز فبالنسبة  دين اعتبروا زواج المسلم بالك الِ 

ون له  ذأكنيسة المفروضة من قبل رجل دين مفهي تقوم على ركن واحد وهو إقامة الصلاة ال
توافرت     3بذلك   شروطها  أوبذلك  وفق  والمسلم  النصرانية  عند  الزواج  الزواج   فإنركان 

 بطلان الزواج باعتباره جائزا .  إلىدين بين الزوجين صحيحا ولا يؤدي اختلاف الِ 
   4. هي ثلاثة الولي والصيغة والزوجانركان الزواج أما عند المالكية فأ

    5.غة وزوجة و زوج والولي والشاهدانفي حين الشافعية جعلتهم خمسة وهي الصي 

 
  . 122،ص 1،ج2014، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،6ط، سرة الجزائري ج العربي،الوجيز في شرح قانون الأبلحا 1
 . 100، ص9جالمرجع السابق،    وهبة الزحيلي، 2
، النووي للطباعة والنشر والتوزيع،  2للمسلمين والنصارى واليهود، ط  محمد فهر شقفة، شرح الأحوال الشخصية 3

 .  144ص ، 1ج، 1982دمشق،
 . 25المرجع نفسه، ص 4
 . 55ص  ، 4، ج1992، دار القلم، دمشق،4مصطفى الخن، الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي، ط   5
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في   الحنابلة  ثلاثة  أواختلف  واعتبروها  الزواج  والإر أركان  زوجان  وهي  و  كان  يجاب 
  1. القبول

 
ركان الزواج عند اتحاد  أة والشافعية والمالكية في تحديد  ورغم اختلاف كل من الحنابل

الزوجينالِ  بين  حالة  ،  دين  في  الزوجية  للعلاقة  الشرعي  الحكم  بيان  في  يختلفوا  لم  لكنهم 
                                                      2. المسلم بنساء المجوس  دين ويتجلى ذلك في زواجاختلاف الِ 

الأن توافرت  إحتى و   فإنوعليه     حنابلة والشافعية والمالكية ركان الزواج المستوفاة عند 
دين مانعا من صحة  ن قيام الزواج بين مسلم ومجوسية يعتبر باطل باعتبار اختلاف الِ ألا  إ

 العقد حتى وان توافرت الأركان .                                                      

 الزواج  شروط على دينال   اختلاف  أثر: ثانيال الفرع
الم تحديد  أولا  يتعين   ، الزواج  شروط  على  الدِين  اختلاف  أثر  على  صود  قللوقوف 

  وبيان مفهومه باعتباره أحد العناصر الأساسية اللازمة لصحة عقد الزواج . بالشرط

                             أولا: تعريف الشرط
 3  .نسانلعلامة اللازمة أي لا تنفك عن الإا :اللغةالشرط في 

عن  إ خارج  والشرط  الوجود  وجوده  من  يلزم  ولا  العدم  عدمه  من  يلزم  ما  صطلاحا: 
 .4وليس في ماهية الشيء .الشيء

 تي :     ب الشريعة الإسلامية فقد جاء كالأما تعريف الشرط في المذاهأ

 

    
 

 . 13ص ،  5، ج 2012مدار الوطن، الرياض،   ، 2عبد الله الطيار، الفقه الميسر، ط 1
 . 271، ص 2ج ،1974، بيروت ، دار الكتاب الغربي ، 2ط ، كاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين ال 2
  .329،ص7المرجع السابق،ج ،رابن منظو   3
 .  130،ص 1،ج2003،دار الصميعي،الرياض،1علي الامدي،الاحكام في أصول الأحكام،ط 4
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 الشرط عند الحنفية :   •

ولا يكون  ،  عرفه الجرجاني بأنه :"ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكن خارجا عن ماهيته
                                                                                 1. مؤثرا في وجوده"

 :                                                                                                 الشرط عند الشافعية  •
لا يكون سببا لوجوده    مر على وجه أأن الشرط :"ما يلزم من نفيه نفي  وعرفه الأمدي ب 

      2ولا داخلا في السبب "  
 الشرط في المالكية :                                                                         •

عرفه القرافي المالكي بأنه : "مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم  
                             3.الشيء من المنابة في ذاته بل في غيره"لذاته ولا يشتمل على 

 
 الشرط عند الحنابلة :  •

 4. هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
ال التعريف في  قانون    203مادة  وبالرجوع لتعريف الشرط عند المشرع الجزائري فجاء 

ما أ  5و زواله " أن وقوعه مترتب عليه وجود التزام  مر مستقبل وممك أمدني حيث نص عن"  
شتراط بين الزوجين  بل وردت كلمة اشتراط فيما يخص الإ سرة لم يرد التعريف  في قانون الأ
المادة   المادة    إلى  بالإضافةمنه    619في  في  شروط  والتي    9كلمة  فرعنا  الموضوع  وهذا 

 الاتية: جاءت هذه المادة وعددت شروط الزواج بقولها يتوفر في عقد الزواج الشروط 
 أهلية الزواج   .1
 الصداق  .2

 
 . 131ص ،  1ج، 1983  لبنان،، للتراث، دار الريان 2ت، طعلي الجرجاني، كتاب التعريفا 1
 . 453ص، 2المرجع السابق،ج ،مديعلي الأ 2
 . 62، ص 1ج،  2001السلام، القاهرة،  دار ، 1الفروق انوار البروق في انواء الفروق، ط   شهاب الدين القرافي،  3
 . 452ص   ،1  ،ج 1997،  العبيكان للنشر، السعودية ، 2ابن نجار الفتوحي الحنبلي، الكوكب المنير، ط 4
  المتضمن القانون المدني الجزائري .1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان20المؤرخ في 58-75الامر  5
  2005فيفري   27  :المؤرخ في02-05المعدل والمتمم بالأمر ، 1984جوان  9  :المؤرخ في11-84  قانون رقم: 6

  . الجزائري   المتضمن قانون الأسرة 
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 الولي  .3
 شاهدان ال .4
 انعدام الموانع الشرعية   .5

المادة   هذه  في  الشروط  عدد  الجزائري  علىفالمشرع  وبالرج   وذكرها  الحصر  وع  سبيل 
الشريعة الإسلامية نجد انها اعتبرت الصداق والأهلية وانتفاء الموانع الشرعية من شروط    إلى

 . ركانهأبينما جعلت الولي والشاهدان من  الزواج
 ما شروط الزواج عند اليهودية والنصرانية فنجد:                                          أ

                                ساسيان لا غير وهما :     أد اليهودية يشترطان شرطان عن 
من    لاإبة للرجل ولا يسمح بزواج المرأة  ن يتوفر شرط الختان بالنسأالختان: يجب    -

خوة إوفر هذا الشرط فقد رفض  لم يت   إذاوقد يمنع الزواج  ،  رجل أجريت عليه عملية الختان
                            1.  زواجهما من شكيم لهذا السبب طبقا لسفر التكوين  دين

-  : التشريع البكارة  في  الزواج  لصحة  شرط  للفتاة  العذرية  ثبوت  حالة  )يتولاه(:تعد 
ن  إد باطلا بل ترجم الفتاة و لم يثبت ذلك يعد العق  إذاذكر في العقد انها عذراء و   إذااليهودي  

                                                       2. العقوبة هي الحرق  فإنبنت كاهن ا كانت
 ما عند النصرانية فشروط انعقاد الزواج هي:                                              أ 

الأرثوذكس   عند  الزواج  وسن  الزواج  سن  و إبلوغ  عشر  الخامسة  البنت  كمال  إكمال 
للعقد فيجب  عدم وجود مانع من موانع الزواج    إلى  بالإضافةالرجل السابعة عشر   المبطلة 

                 3ا مسلمين ولو كان مختلفين في المذهب . ن يكون أعلى الزوجين 

 

   

 
https://st- 20:15على الساعة  20/01/2026تم الاطلاع عليه في   17:4سفر التكوين 1

takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php7  
العدد   ن،مولاي الطاهر، طقوس الزواج والطلاق في التوراة دراسة نقدية لسفر التثنية مقارنة بالفقه الإسلامي، مجلة متو  2
 . 143، ص  4
 .  167-166شقفة، المرجع السابق، صمحمد فهر  3
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ين على شروط الزواج      ثانيا: أثراختلاف الد 

الزواج في حالة ما    إلىوبالرجوع    التاسعة سابقة ذكر سنفصل في شروط    إذاالمادة 
     تي:دين كالآ في الِ  نافكان الزوجان يختل

   هلية :                                                                        الأ .1

ة متى بلغ  أ نسان "للرجل والمر المي لحقوق الإ من الإعلان الع  1  فقرة  16نصت المادة  
الزواج حق وتأسيس    سن  قيد  ،  سرة  أالتزويج  الجنس  أدون  الدين  أو سبب  ولهما حقوق  و 
ن أهذه المادة    ه يفهم من نصفإن وعليه    1ثناء قيامه وعند انحلاله "أالزواج و متساوية عند  

ية الشخصية حيث لا يجوز حرمان  الزواج يعد حق أساسي من حقوق الانسان يرتبط بالحر 
من  الأ الدينية  فراد  معتقداتهم  بسبب  توافر  ،  صولهم أو  أ ممارسته  ضرورة  على  يؤكد  كما 
الزواج  الأ سن  بلوغ  في  المتمثلة  القانونية  بين  ،  هلية  الكاملة  المساواة  مبدأ  تكرس  وكذلك 

س والواجبات  الحقوق  حيث  من  الزواج  الزوجين  ابرام  عند  انحلالهأواء  الشريعة  ،  و  ولكن 
حدث الزواج    إذادين فخر في نقطة اختلاف الِ آوالمشرع الجزائري كان لهما رأي    الإسلامية

هلية بمفهومها في  ن توفرت الأإيننا يعد باطلا حتى و بين مسلمة وغير مسلم فالزواج في د
و بمفهومها عند المشرع الجزائري أي  أة وهي احتلام الصبي وحيض الفتاة  الشريعة الإسلامي 
                 سنة كاملة.                                                      19بلوغ سن الزواج 

 الصَداق:  .2

الِ  اختلاف  الزوجين  يرتب  بين  وفقآ دين  قانونية  على  ثار  مباشرة  بصورة  تنعكس  هية 
أثر الصداق   الزواج  باعتباره  لعقد  تابعا  ماليا  بأن  أ  إذ،  ا  تقضي  العامة  القاعدة  الصداق ن 

لال  يبحث من خ   صداقدين على الالِ  اختلاف  ثرأ ن  أ،وعليه  2وجودا وعدما مع صحة العقد
ن كل خلل في هذا الأصل ينعكس حتما على الحقوق المالية  لأ،  مدة مشروعية الزواج ذاته  

 المترتبة عنه . 

 
 الإعلان العالمي لحقوق الانسان . ،  1948، الجمعية العامة ، الأمم المتحدة 1
 275علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ص2
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ن كما في  دي ففي الحالات التي يقر فيها الفقه الإسلامي صحة الزواج رغم اختلاف الِ 
 يسقط باختلاف  يثبت للزوجة كاملا باعتباره حقا شرعيا لا  الصداقن  أزواج المسلم بالكتابية  

        1المثل عند عدم التسمية .  صداق حيث تستحق ،  و لم يتم  أالعقد  دين سواء تم تحديده في الِ 

يؤثر   الِ ولا  هنا  اختلاف  الفدين  مقدار  لأ  صداقي  أدائه  وجوب  في  مناط  ولا  ن 
                                                                                  2ستحقاق هو صحة العقد والدخول . الإ

الِ فما  أ اختلاف  فيها  يكون  التي  الحالة  الزواج كي  بطلان  في  سببا  في زواج  دين  ما 
كان قد حصل دخول    إذابحيث ما    صداقن هذا البطلان يؤثر على الأالمسلمة بغير المسلم  

حصل الدخول بشبهة    إذاما  أا لفساد العقد  صداق   المرأة حق  يقع دخول لا تستلم    فإذا،  م لاأ
تستحق  أالعقد   لحقها    صداقنها  يظهر  ،  المثل مراعاة  الِ أكما  اختلاف  دين في حالات  ثر 
ارتد الزوج    إذاف،  ف الطرف المرتد ووقت الردة  يختلف الحكم باختلا  إذبسبب الردة    قالتفري 

سق الدخول  الق بل  الك  إذاما  أ  صداقط  استقر  الدخول  بعد  الردة  الحال    صداقانت  وكذلك 
   3بالنسبة لردة الزوجة مع اختلاف التفصيل . 

ه العرف  في   المثل عند النزاع حيث يراعى  صداقدين في تقدير  ويبرز أيضا اختلاف الِ 
الإ  ب والبيئة  تتأثر  قد  والتي  للزوجة  ذلك  أ  دون ،  ديني الِ تمائها  نإجتماعية  يمس  صل أن 

                                                                                       .صداقاستحقاقها لل

الجزائري   التشريع  الإحالة  أوفي  هذه  أ  إلى ن  تجعل  الإسلامية  الشريعة  القواعد  حكام 
تحديد   في  مرجعا  الِ أالفقهية  اختلاف  ع ثر  الدين  الِ   صداقلى  حيث  من    ، ستحقاق  سواء 

 . و التقدير أالسقوط 

 

 

 
 . 6643، ص9ج 1997دار الفكر، دمشق،   ، 4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ط 1
 . 6643المرجع نفسه، ص  2
 . 34، ص 7ج    1983دار الكتاب العربي، بيروت، ، قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، دطابن  3 



 الزواج وآثارهأثر اختلاف الدين على                                      :    الأولالفصل 
 

-24-  
 

 :                                                                           الولي .3

لإسلامي والتشريع الجزائري،  يعد الولي  من الشروط الأساسية  لعقد الزواج في الفقه ا
أ الشر غير  هذا  من  ن  بجملة  يتأثر  أط  من  الِ الاعتبارات  اختلاف  بين  برزها  طراف  أدين 
دين في  ثر اختلاف الِ أويظهر  ،  و بالولي نفسه  أمر بالزوجين  وجية سواء تعلق الأ الز   العلاقة

لأمدى صلا الزواج  عقد  بمباشرة  الولي  فيحية  الولاية  القرب    ن  أساس  على  تقوم  النكاح 
                                                         1وصيانة حقوقها . ديني الذي يحقق مصلحة المرأة نسجام الِ والإ

الفقه الإسلامي   لغير المسلم على المسلمة  أفالأصل في  تثبت  يشترط    إذن الولاية لا 
غير المسلم على المسلمة ولو  وعليه لا تصح ولاية  ،  دين بين الولي والمولى عليهااتحاد الِ 

وفي هذه الحالة تنتقل    2،  ائم على رابطة الدينقالولاية ال  نتفاء شرط ليه لإإقرب الناس  أكان  
القاضي باعتباره ولي من لا    إلىتعذر وجوده انتقلت    فإنقرب  الولي المسلم الأ  إلى ة  الولاي 

                                  3ولي له . 

المر   إذاما  أ  الزواج من مسلم  أ  ة غير مسلمة و أ كانت  ق  فإن،  رادت  اختلفوا الفقهاء  د 
ن  جها وليها غير المسلم لأهل دينها فيتولى تزويأ ن وليها يكون من  أ ن  الراي الراجح  أغير  

                                                          4دينها ولا يشترط اسلام الولي في هذه الحالة .الولاية هنا تبنى على عصبتها في ِ 

أخرى     جهة  يخفأومن  كالحنفية  الفقهية  المذاهب  بعض  في ن  الولي  شرط  من  فون 
للمر  العاقلةأ الزواج  البالغة  اثر  ألا  إ،  ة  يلغي  لا  هذا  لأالِ   اختلافن  مسدين  الكفاءة أن  لة 

   5و فسخه عند النزاع . أ دينية تظل حاضرة في صحة العقد الِ عتبارات والإ

 

 
 

 . 350ص ،  7ج  ، 1985دار الفكر،بيروت   ، 1ط ، ابن قدامة، المغني 1 
 . 241الكاساني، المرجع السابق، صعلاء الدين  2
 . 243المرجع نفسه، ص   3 
 . 6658وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  4
 .  10ص  ، 2ج، 2004، القاهرة، دط، دار الحديث ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،  ن رشداب 5
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                                                                       : الشاهدان .4

شهاد على عقد الزواج من الشروط الأساسية التي اعتنى بها الفقه لما يحقق  يعد الإ    
ثر بجملة من العوامل  أن هذا الشرط يت أغير  ،  من توثيق للعقد وصيانة للحقوق ومنعا للنزاع  

ينعكس هذا الاختلاف    إذو بين الشهود نفسهم  أ ن الزوجين  سواء بي   دينمن ابرزها اختلاف الِ 
                                                                        1على مدى قبول الشهادة وصحتها في عقد الزواج . 

دين مع  ن الشهادة في النكاح تشترط فيها العدالة واتحاد الِ أفالأصل في الفقه الإسلامي  
العقدأ تقبل شهاد،  طراف  المسلمة لأ وعليه لا  المسلم على زواج  نوع من  ة غير  الشهادة  ن 

                   2.    الولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم

الِ إوبالتالي   اختلاف  يؤدي  ن  والزوجين  الشاهدين  بين  مما   إلىدين  الشهادة  بطلان 
       .الزواج شهاد لصحة فساد عقد الزواج عند من يشترط الإ يترتب عليه 

الفقهاء  فما  أ    اختلف  فقد  المسلمة  بغير  المسلم  قبول شهادة غير ي حالة زواج  في 
اشتراط  ألا  إمسلمين  ال يرى  الفقهاء  تصح شهادة غير  إن جمهور  وبالتالي لا  الشهود  سلام 

                                                                         3المسلم حتى في هذا النوع من الزواج حفاظا على الطابع الإسلامي للعقد.  

الفقهاء  في حين   الكتاب على بعضهم في حالا أ جواز شهادة    إلىذهب بعض  ت  هل 
الر ألا  إ  4خاصة هذا  التطبيق أ ن  يظل محدود  يظهر  ،  ي  الِ أكما  اختلاف  تقدير  ثر  في  دين 

الِ أتبنى العدالة على معايير دينية و   إذ،  عدالة الشهود دين مؤثرا  خلاقية مما يجعل اختلاف 
خاصة   الشاهد  أهلية  تقييم  العدالة    إذافي  شروط  تتحقق  لا  حيث  المسلمين  غير  من  كان 

 .مذاهببعض ال المعتبرة شرعا في

 
 

 . 12ابن قدامة، المرجع السابق، ص  1
 ،  1ج ، 2014الجزائر،، ، دار هومة للنشر والتوزيع5ط، عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري  2

 . 59ص
  .348،ص9ج، السابقالمرجع ، ابن قدامة 3
  . 253،ص2ج، المرجع السابق، علاء الدين الكاساني4
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     الشرعية الموانع انعدام .5

الفقه  في  الزواج  عقد  لصحة  الجوهرية  الشروط  من  الشرعية  الموانع  انعدام  يعد 
وجد مانع من الموانع التي قررها الشرع سواء كانت   إذالا ينعقد الزواج صحيحا    إذالإسلامي  
أو  الِ   مؤقتة    مؤبدة  اختلاف  له  أب دين من  ويعتبر  لما  الموانع  هذه  في  آمن  رز  مباشرة  ثار 

 1المالية والشخصية .  وآثارهو ما ينعكس بدوره عن صحة العقد و منعه وه أباحة الزواج إ

ي حالة زواج المسلمة فدين يعد مانعا من موانع الزواج خاصة  اختلاف الِ   نأالأصل   
الفقه اتفق  حيث  المسلم  وبطلانه بغير  الزواج  هذا  تحريم  على  يؤدي  2،  اء  نعدام  إ  إلىمما 

 لفساد العقد من أساسه .                                                            ثاره كالنفقة آ جميع 

لا في حدود ما تقرره قواعد إشرعي    أثرن وجود هذا يعدم العقد ولا يرتب أي  إوعليه  
 الشبهة عند حصول الدخول.                                                              

دين غير  ه استثنى حالة زواج المسلم بكتابية حيث اعتبر هذا الاختلاف في الِ فقن الإ 
وبالتالي الزواج  موانع  من  على    مانع  ولا  العقد  يؤثر على صحة  تحقق  ثاره  آ لا  يعني  مما 

                      ديني.شرط انعدام الموانع الشرعية في هذه الحالة رغم وجود اختلاف 

الِ أذلك    ويفهم    اختلاف  حكمه  ن  يختلف  نسبي  مانع  بل  مطلقا  مانعا  ليس  دين 
دين في الموانع المؤقتة حيث تعد مانعا  اختلاف الِ   أثرالعلاقة كما يظهر    أطرافباختلاف  

بالنسبة للمستقبل مع بقاء بعض  ثاره  آد الزواج ويترتب عليه زوال  قسخ ع ف  إلىطارئا يؤدي  
بعد  الآ كالمهر  المانع  تحقق  قبل  استقرت  التي  الِ إ  وبالتالي،  الدخولثار  اختلاف  دين  ن 

المباشر في استمرار   هأثر عقد مفسوخ مما يؤكد    إلى ن يحول عقدا صحيحا  أالطارئ يمكن  
       الزوجية.الرابطة 

 

 
 . 95، ص السابقعبد العزيز سعد، المرجع 1
،دار الأهالي  1ط، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي ،رمد شحرو مح 2

   .383،ص 1،ج2000والتوزيع،دمشق،للطباعةوالنشر 
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 دين على موانع الزواج  اختلاف ال    الثاني: أثرالمطلب 

وجعلها وسيلة لتنظيم العلاقة    تعالىباحها الله  أزواج من الروابط الإنسانية التي  يعد ال
المودة   أساس  النسل  ،  والرحمةالزوجية على  أهمها حظ  لتحقيق مقاصد سامية  حيث شرعه 

                                             زوجين. وبناء أسرة وإحصان 

حكام  ع الجزائري بجملة من الضوابط والأولأجل ذلك أحاطته الشريعة الإسلامية والمشر 
    الزواج.بموانع التي تكفل صحته ومشروعيته وتمنع قيام الزواج حالات معينة وهي ما تعرف 

تمنع    إلىوتنقسم   التي  مؤبدة  وموانع  السبب  بزوال  تزول  التي  مؤقتة  موانع  نوعين 
ع  دين كعامل من عوامل هذه الموان وقد يظهر اختلاف الِ ،    الزواج نهائيا مادام السبب قائما
 ليه بالتفصيل:   إو بطلانه وهذا ما سنتعرض أمؤثرا على مدى جواز الزواج 

 المحرمات من النساء ى دين علالفرع الأول: أثر اختلاف الِ  •
 دين على زواج المسلم بالكتابية والغير كتابية الفرع الثاني: أثر اختلاف الِ  •

                                              النساء من المحرمات على دينال   اختلاف أثرالأول:  الفرع

هم الضوابط التي تنظم عقد الزواج في الفقه الإسلامي  أ تعد المحرمات من النساء من  
التحريم    إلىضافة  إالمصاهرة  ،  والرضاعوقد حصرها المشرع فهي المحرمات بسبب النسب  

دين يتباين  اختلاف الِ   أثرمما يجعل  ،  ة خاصة به بسبب الدين وكل قسم منها يقوم على علّ 
                                                           ة.     بحسب طبيعة هذه العلّ 

   النسب بسبب  المحرمات: أولا

تُكُمۡ    ﴿   :  تعالىيم في قوله  قد نص عليها القران الكر  تُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰ
تُكُم   وَأَخَوَٰ أَرۡضَعۡنَكُمۡ  ٱلَّٰتِيَٰٓ  تُكُمُ  وَأُمَّهَٰ ٱلۡأُخۡتِ  وَبَنَاتُ  ٱلۡأَخِ  وَبَنَاتُ  تُكُمۡ  لَٰ وَخَٰ تُكُمۡ  عَةِ  وَعَمَّٰ ٱلرَّضَٰ نَ  مِّ

وَرَبََٰٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰ  نِسَآَٰئِكُمۡ  تُ  دَخَلۡتُم  وَأُمَّهَٰ تَكُونُواْ  لَّمۡ  فَإِن  بِهِنَّ  دَخَلۡتُم  ٱلَّٰتِي  نِّسَآَٰئِكُمُ  ن  تِي فِي حُجُورِكُم مِّ
ٱلۡأُخۡتَيۡ  بَيۡنَ  تَجۡمَعُواْ  وَأَن  بِكُمۡ  أَصۡلَٰ مِنۡ  ٱلَّذِينَ  أَبۡنَآَٰئِكُمُ  وَحَلََٰٰٓئِلُ  عَلَيۡكُمۡ  جُنَاحَ  فَلَا  قَدۡ  بِهِنَّ  مَا  إِلاَّ  نِ 
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هذا    يتأثروهي قرابة الدم التي تثبت حرمتها على تأبيد ولا    1﴾كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٱللََّّ  سَلَفَۗۡ إِنَّ 
الِ   التحريم الأ  إذدين مطلقا  باختلاف  م تبقى  ابنها سواء كانت مسلمة  م  و غير  أحرمة على 
وهي  ن علة التحريم هنا هي رابطة النسب  قارب لأ خت وسائر الألك البنت والأوكذ،   مسلمة

 دين لا يبيح شيئا من هذه المحرمات.  علة قطعية لا تتغير بتغير الأديان فاختلاف الِ 

ن يمارس الجنس  أيهم هذا النوع من المحرمات يحرم  ن لدأاليهودية نجد    إلىوبالرجوع  
  عمامخوال والأعمات والأحفاد والخالات والخوة والأب والأو زوجة الأأم  الأ  مع والديك وزوج

كما يضيف العهد القديم تشريعا يتعلق  ،  2خوات الزوجاتأناء وبنات الزوجات و وزوجات الأب 
    3و الزانية . أرمت على الكاهن الزواج بالمطلقة بالكهنة ح 

النوعفو  هذا  أ  ي  مضمونه  استفسار  امرأ ورد  نصراني  ن  رجل  من  تزوجت  نصرانية  ة 
في  ،  نجبت منه فتاة  مسلم وأعدها تزوجت المرأة من رجل  ثم انفصلا وب ،  نجبت منه ولدين  وأ

ن يعيشوا في منزل  ه الفتاة أم لا ؟ وهل من الممكن أخوين لهذهذه الحالة هل يعتبر الولدان أ
الأكان كالآ واحد ؟ وملخص الإجابة   أخوان من  الولدين هما  أن هذين  البنت  تي  لهذه  ،  م 

أ اخوة  ولهم  واحد لأنهم  بيت  في  يعيشوا  هذين  خ   إذاإلا  ،  ن  المسلمة من  البنت  على  شي 
                                                                  4نها حينئذ لا تعيش معهما . الأخوين النصرانيين أو من أحدهما على دينا وخلها أ

   الرضاع  بسبب المحرمات  :  ثانيا

حيث ثبت التحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من  
نشاء علاقة قرابة حكمية تثبت بها نفس المحرمات ولا  إالنسب " فيلحق الرضاع بالنسب في  

الِ  اختلاف  لو  يؤثر  الحكم  هذا  في  تأدين  مسلما  مسلمة طفلا غير  امرأة غير  ثبت  رضعت 
 دين. الِ ن العلة هي تحقق الرضاع بشروطه لا وحدة يح لأالحرمة بينهما والعكس صح 

 
 . 23الآية سورة النساء،  1
 .  2019/ 04/ 22، المعتقدات اليهودية: كيف تعامل الحاخامات مع الامر على مر الزمن؟، ترجمة هآرتسالجنس في   2
تشريعات الزواج بين اليهودية والإسلام من خلال الكتب المقدسة دراسة تحليلية مقارنة، مجلة افاق   ، مسعودي أسماء 3

 .  2العدد، 2016ديسمبر 16 ، 8المجلد  ، 1الاجتماع،،جامعة الجزائر
على    01/02/2026، تم الإطلاع عليه يوم: الإسلام سؤال وجواب  ، 223574سؤال رقم  ، محمد صالح المنجد 4

    https://www.islamweb.net 15:45الساعة: 

https://www.islamweb.net/
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الفقهاء   اأ  إلىوقد ذهب جمهور  التحريم بين  لرضيع ن لبن المرضعة تثبت به علاقة 
وأ المرضعة  زوج  اللبن  جهة  وصاحب  من  وحواشيه  وفروعه  اللبن  ،  صوله  صاحب  وبين 
      1والرضيع وفروعه من جهة أخرى. 

 بالمصاهرةالمحرمات :  ثالثا

الأأك  والربيبة وزوجة  الزوجة  وزوجة  م  بقيام علاقة    فإن  بن لإ اب  يرتبط  فيها  التحريم 
ا  إذ،    زوجية معتبرة شرعا الصحيح كما في  يثبت في بعض  العقد  بمجرد  م زوجة  ألصور 

اختلاف  ثر  أومن هنا يظهر  ،  دخول كما في ربيبةبن وفي صور أخرى يشترط الوزوجة الإ
كان   إذا  يأ  كان العقد صحيحا  إذالا  إن المصاهرة لا تثبت  أ  إذدين بصورة غير مباشرة  الِ 

ثار المصاهرة آ ن جميع  فإزواج المسلم بالكتابية    كما في،  ديناختلاف الِ الزواج صحيحا رغم  
فتحرم   المحرمات  أتثبت  باقي  في  وتثبت  الدخول  بعد  بنتها  تحرم  و  العقد  بمجرد  الزوجة  م 

                                                                    2دين في ذاته.  اعتبار اختلاف الِ دون 

   دينال    بسبب  المحرمات :  رابعا

الِ   لتحريماكان    إذاما  أ اختلاف  المسلم  بسبب  بغير  المسلمة  زواج  في  كما  ن فإدين 
يرون   الفقهاء  اعتباره  أ جمهور  وعدم  العقد  بفساد  تثبت  لا  المصاهرة  التحريم أ،  شرعان    ما 

وَلَا تَنكِحُواْ    ﴿ :و   تعالىقسام المحرمات وقد دل عليه قوله  أدين يعد قسما مستقلا من  بسبب الِ 
تِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنََّّۚ  فقد حرم الدين الإسلامي زواج المسلم بالمشركة وزواج المسلمة ،    3" ﴾ٱلۡمُشۡرِكَٰ

                               .  ك وهذا التحريم ليس في ديننا فقطالمشر من 

 
   14:30، على الساعة:  2026/ 02/ 02، تم الإطلاع عليه في: الاصناف المحرمة من الرضاع اسلام اون لاين 1
 https://fiqh.islamonline.net 
  .88عبد العزيز سعد،المرجع السابق،ص  2

 . 221 البقرة، الآيةسورة  3

https://fiqh.islamonline.net/
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الزواج  إف لصحة  النصارى  وشددت  أشترط  مسيحيين  المتعاقدين  من  كلا  يكون  ن 
                                   1الطوائف المسيحية المختلفة على منع الزواج المختلط . 

                     

و  أ دين  ثنين من غير الِ كان الإ   إذاد  دين والمذهب شرط لصحة العقالِ   ة عند اليهودي ما  أ 
                                           2لا كان باطلا. إيجوز العقد بينهما و  المذهب فلا

موجودة  إذ  الأديان  جميع  في  فالمحرمات  الِ   وأثرن  يكون  اختلاف  بطريقة إدين    ما 
التحريمأمباشرة   نوع  حسب  على  لا  بين  ،  و  أسبابه  تنوعت  ومصاهرة وقد  ورضاع  نسب 

الِ  من  ،  دينواختلاف  النسب  بسبب  التحريم  أفالمحرمات  أنواع  رابطة  قوى  على  قائمة  لأنها 
خت محرمات على  م والبنت والأ تبقى الأ  إذ،  اختلفت الأديان  الدم التي لا يمكن تغييرها مهما

   . ن علة التحريم هنا هي القرابة الطبيعية الثابتةدين لأأبيد دون التأثر باختلاف الِ الت 

أ بسبب  كما  التحريم  الآ ن  النسب من حيث  يأخذ حكم  الشرعية  الرضاع  ينشئ    إذثار 
ماقة  قالرضاع علا تجعل  استو   رابة حتمية  بالرضاع متى  بالنسب محرم  ت شروطه  فيحرم 

ما المحرمات  أي هذا النوع من التحريم  فأيضا    رلا يؤث دين  الِ   فن اختلاولذلك أ،  3الشرعية  
 . ثار شرعيةزوجية صحيحة وما يترتب عنها من آ ها تقوم على رابطة فإن بسبب المصاهرة 

تتوقف على اتحاد   ن صحة العلاقة الزوجية ذاتها دين في أثر اختلاف الِ أ وهنا يظهر  
  ف ن اختلارها الإسلام ومن جهة أخرى يتبين أباحة الشرعية التي قر و على حدود الإدين أالِ 
للتحريمدالِ  مستقلا  سببا  يشكل  قد  زواج   إذ،  ين  فحرم  للزواج  دينية  ضوابط  الإسلام  وضع 

المسلمة بغير  المسلم  قيد زواج  المسلم كما  بغير  أ،  المسلمة  الِ وعليه أن  دين لا  ثر اختلاف 
    .س الدرجة في جميع أنواع المحرماتيظهر بنف 

 

 
 . 288ص محمد فهر شقفه، المرجع السابق،  1
 . 289ص  ،المرجع نفسه 2
  .137، ص8ابن قدامة، المرجع السابق، ج  3
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                                             كتابية والغير بالكتابية المسلم زواج دينال   اختلاف  ثرأ الثاني: الفرع

بين    تعالىشرع الله   والمودة  التناسل  وتحقيق  البشري  النوع  لبقاء  ليكون وسيلة  الزواج 
تحاد على انسجام  الإوم  قن ي أة متينة ومستقرة كان من الضروري  ولكي تنشأ علاق،  الزوجين

الِ  الِ أ  إذدين  في  ومن هذا  ،  دين  قد يؤثر على استقرار الحياة الزوجية وتوازنها  ن اختلاف 
بالكتابية والغير كتابية وهذا ما سنتناوله   ي هذا الفرع   فالمنطلق يبرز موضوع زواج المسلم 

على رسله في زمن    تعالىنزلها الله  أت السماوية وهي الديانات التي  تعتبر الكتابية من الديانا 
                                   1لهداية الناس . نشأته وكان له نبي مرسل 

اليهودي      نذكر  الديانات  الكتاب أي  أ ة والنصرانية والذين يعتبرون من  ومن هذه  هل 
                      2هل الانجيل . أ ما النصارى من أو ، اة هل التور أ هل التوراة والانجيل اليهود من أ من 

دين  يعد زواج المسلم بالكتابية والغير كتابية من المسائل المرتبطة بمسألة اختلاف الِ   
لمسلم بالكتابية  التشريع الجزائري لم ينص على حكم زواج ا  إلىفي العلاقة الزوجية وبالرجوع  

 ق   نم  30  بغير من المسلم في نص المادة  لة زواج المسلمةأنما تناول مسإوالغير كتابية و 
يرد فيها نص في  حالنا في المسائل التي لم  أالتي    222المادة     إلى نه بالرجوع  أ غير    3أج

راء الفقهاء أ  إلىما يفتح لنا المجال للرجوع    حكام الشريعة الإسلامية وهو أ  إلىهذا القانون  
حكم زواج المسلم بالكتابية ثم بيان    إلىوعليه سيتم التطرق أولا  ،  لة  أفي بيان حكم هذه المس

 كتابية .   الحكم زواجه بغير 
                                                                   

 بالكتابية                                                               المسلم زواجأولا: 
والحن  والمالكية  والحنابلة  الشافعية  من  كل  بالكتابية  المسلم  بجواز  بدلالة  ،  يةفالقائلين 

لَّ  ﴿:تعالىول  ق حِلّٞ  ٱلۡكِتَٰبَ  أُوتُواْ  وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ  تُِۖ  لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰ أُحِلَّ  لَّهُمِۡۖ  ٱلۡيَوۡمَ  حِلّٞ  وَطَعَامُكُمۡ  كُمۡ 
 

دار المسيرة للنشر والتوزيع   ، 1ط ، الأحوال الشخصية فقه النكاح ، احمد محمد المومنى و إسماعيل امين نواهفة1
 .   167ص،1ج، 2010والطباعة 

 . 546المرجع السابق، ص  ، ابن قدامة 2
  2005فيفري   27المؤرخ في:  02-05المعدل والمتمم بالأمر ، 1984جوان  9المؤرخ في:  11-84قانون رقم:   3

 المتضمن قانون الأسرة   الجزائري.
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ءَاتَيۡتُمُوهُ  إِذَآَٰ  قَبۡلِكُمۡ  مِن  ٱلۡكِتَٰبَ  أُوتُواْ  ٱلَّذِينَ  مِنَ  وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ  تِ  ٱلۡمُؤۡمِنَٰ مِنَ  تُ  نَّ  وَٱلۡمُحۡصَنَٰ
فِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَٰٓ أَخۡدَانٖۗۡ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِ   ۥوَهُوَ  أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰ نِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُ يمَٰ

سِرِينَ                                                                                                                                                                                                                                            1.﴾فِي ٱلۡأَٰٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰ
الأأي   من  التزوج  يجوز  من  نه  الكتابأ محصنات  الذين  ،  هل  من  وتوا أوالمحصنات 

ن  ألا  إ،  2الكتاب الحرائر العفائف من الذين يدينون الكتاب السماوي وهم اليهود والنصارى  
ن الكتابي هو  أحيث يرون الحنفية ب ،  ريف الكتابية  اختلفوا كل من الشافعية والحنفية في تع

          3. هل الكتاب عندهم أ من بزبور داوود أويقر بكتاب اليهود والنصارى ومن من يؤمن 

هل  أ عتبروها من  إدين فعتناق أصولها لِ خر بحسب زمن ا أية رأي  في حين تبنى الشافع
الأ كان دخول    إذاالكتاب   نكاحها  بوها في  المسيحية يجوز  او  بعد    إذاما  أيهودية  كان ذلك 

                                  4هل الكتاب. أ لا تعد كتابية ولا يعطى لها حكم التحريف 

وقد ثبت في السنة النبوية ما يدل على جواز المسلمة بالكتابية بما روى عن جابر ابن  
نتزوج نساء  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  عبد الله ع قال:"  يت   هل أ نه  رون  الكتاب ولا 

بن عأومن  ،  نسائنا" ذلك زواج الصحابي عثمان  الأمثلة على  ان رضي الله عنه من  فبرز 
سلامها. وهذا  إجاز نكاح الكتابية لرجاء  أسلمت و أالفرافصة الكلبية وهي نصرانية و   نائلة بن

نكا يجوز  بأنه  الكاساني  به  جاء  لرجاء  ما  الكتابية  لأنها  إح  الأنبياء  أسلامها  بكتب  منت 
                                                                   5والرسل في الجملة. 

بية ويكون زواجها في دار الحرب د تكون حر قوتكون المرأة الكتابية على صور متعددة  
الحرب  إف دار  الكتابيات في  نكاح  بكراهة  والحنابلة  والشافعية  والمالكية  الحنفية  تفق كل من 

ن صيانة النفس عن الزنا واجبة  خوف ووقوع العنت وغلبة الشهوة لأ  ازه في حالةويحكم بجو 

 
 . 5الآية  ، سورة المائدة 1
 . 581ص،  9، ج1958، مصر دار المعارف، ،2ير الطبري، ط، تفسالطبري محمد بن جرير 2
  9، ج1994،  دار الكتب العلمية،  بيروت، 1،طابي الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير و المارودي النصري  3

 .   223ص
 . 320، ص  4، ج  1994، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1محمد الخطيب، مغنى المحتاج، ط   4

 .  1414ص ، 3المرجع السابق،ج  ، لكاسانيعلاء الدين ا 5
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وأولاده بمعتقداتها  سرته  أثير الكتابية على زوجها المسلم و وسبب القول بالكراهة الخشية من تأ
                               1  الإسلام. و عاداتها التي تخالف أخلاقها أو أ

فأو   الكتابية  لزواج  بالنسبة  ب   يما  فهو جائز  ولكنه  إدار الإسلام  الفقهاء  تفاق جمهور 
بالأو ،  بضوابطمقيد   المسلم  نكاح  الإمي ذما  قصدها  وكان  للقرآن  وتعليمها  جاز  ة  به  هتداء 

لم يجوز  إذا  ماأ،  احالنك بقصدها هو    علمهوفي حالة عدم  ،  كان قصدها الاعتراض عليه 
لأ الحال  ظاهر  في  القر جائز  و   نآن  المسلمين  إهداية  يعادون  قوم  من  تكون  وقد  رشاد. 

  إذا هل الكتاب  أ نكاح نساء    للا يحويحاربونهم فلا يجوز لقول ابن عباس رضي الله عنه:"  
      .2كانوا حربا"

ع سبق  يتبين  ومما  ليست  إن  أرضه  بالكتابية  المسلم  و باحة زواج  تخضع  إمطلقة  نما 
 لضوابط وشروط والتي تتمثل في :                                                  

                     صل سماوي.أدين له هل الكتاب ومؤمنة بكتاب وِ أ ن تكون من أ -
                                ترك المسلمات.     إلىن لا يؤدي الزواج بهذا  أ -
بمعنى  أ - حربية  كتابية  تكون  لا  الإسلام  أن  دار  في  والكتابية  ذمية  تكون   إذا ن 

                                 رفضت دفع الجزية لهذا يقتضي التحريم.                       
                               ن تكون الكتابية محصنة حرة وعفيفة.           أ -
                                3  مرجع.  أو و ضرر محقق ن غاية الزواج من الكتابية فتنة أ ن لا يكو أ -

بالك  إذاو  المسلم  زواج  قيد  قد  الإسلامي  الفقه  والضوابط  كان  الشروط  من  بجملة  ن  فإتابية 
النوع م  أقر  المشرع الجزائري من جهته  نه أشار ضمنيا  غير أ،  ن الزواجصراحة على هذا 

الجزائريين    إلى المادة   لأحكامخضعها  أو   بالأجانبإجراءات زواج  نص  من خلال  تنظيمية 
                                                                                       4ق أج .   31من

 
  .53،ص5،ج 1989المعرفة ،بيروت،محمد السرخسي، المبسوط، دط، دار  1

 . 70ص  3ج   ، 1936القاهرة  ،  دار الكتب المصرية ، 1ط ، الجامع لاحكام القران ، القرطبي  2
 . 213ص    ،1ج ، 2012القاهرة   ، مكتبة وهبة ، 1ط ، الحلال والحرام في الإسلام ،  القرضاوي  3
  2005فيفري   27المؤرخ في:  02-05والمتمم بالأمر ، المعدل 1984جوان  9المؤرخ في:  11-84قانون رقم:   4

 المتضمن قانون الأسرة   الجزائري.
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القول    يمكن  بذلك  بضوابط  أ و  مقيد  بالكتابية  المسلم  زواج  جواز  على    إذ ن  يترتب 
ا بالكتابية  لِ اختلاف  المسلم  زواج  بين  و آ دين  شرعية  بين  إثار  التوارث  عدم  أهمها  جتماعية 
الموت    إذاالزوجين   وقت  موجود  الاختلاف  هذا  حضانة  ،  كان  الكتابية  للزوجة  جواز  و 

 دها و وجوب استحقاقها للنفقة .   تربية أولا أولادها المسلمين وضرورة
 كتابية                                                                         ال بغير المسلم زواجثانيا: 

بغير   المسلم  بن  الالقائلين بعدم جواز زواج  الفقهاء والصحابة عبد الله  كتابية كل من 
والقاس الله    معمر.  قول  بدلالة  عنهما  الله  رضي  إبراهيم  بِعِصَمِ    ﴿:تعالىبن  تُمۡسِكُواْ  وَلَا 

ؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن  ﴿   أيضا:  ولقول1" ﴾ٱلۡكَوَافِرِ   وَلَأَمَةٞ مُّ
تِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنََّّۚ مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ  وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰ

بالمشركات  قوي ،  2﴾ أعَۡجَبَتۡكُمۡۗۡ  تدي   امرأة صد  ت بِ   نلا  ولا  سماوي  بكتابقدين  تؤمن  ولا  بنبي    ر 
الأ من  غير الله  تعبد  والتي  والأمنزل  يحل  صنام  لا  ولذلك  ذلك  شابه  ومما  والكواكب  وثان 

الغير كتابية هي التي تنتمي  ة  أ ن المر أة والهندوسية واتفق الفقهاء على  الزواج بالبوذية والوثني 
    . هل الكتابأ  إلى

ويستدل على عدم جواز زواج المسلم بالغير كتابية من خلال ما ورد في السنة النبوية  
ليه عمر رضي الله  إروي عن حذيفة تزوج بمجوسية كتب    عن الصحابة رضي الله عنهم بما

             عنه يأمره بمفارقتها .                                                                   

عمر   ابن  عن  روى  والنصرانية  أوما  اليهودية  نكاح  عن  سئل  حرم  أ"  فقال: نه  ن الله 
ربها عيسى وهو    أة امر ن تقول  أكثر من  أعلم من الاشراك شيئا  أ   المشركات على لمؤمنين ولا

                                                                                 3عبد من عباد الله ."  

النظر   بيان حكم زواج    إلىوعلى ضوء ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهما يتجه 
ب  اتفق  ال  غيرالمسلم  فنجد  الإسلامي  الفقه  في  وتفصيله  زواج  كتابية   حرمة  على  الفقهاء 

  ،الشرك كانت عابدة وثن  جناس  أ  ل مشركة على كل مسلم من أيالمسلم بالغير كتابية وك 

 
    10الاية ، سورة الممتحنة 1
 221الاية  ، سورة البقرة 2
  رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عبد الله بن صالح . 3
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الشركأمجوسية   اصناف  من  من غيرهم  الإ  1،  و  المؤمنين عن  نكاح  قدونهى الله  على  ام 
                                                                     2مر لهن بفرقهن .  أهل الاوثان و أ النساء المشركات من 

صناف منها المشركة والمرتدة ومن تتبع ديانات  أعدة    إلىالغير كتابية    المرأة وتنقسم  
                            غير سماوية مثل المجوسية و الصابئة .                                 

نص  أوبما   يورد  لم  الجزائري  المشرع  و ن  كتابية  بالغير  المسلم  زواج  صنافها  أعلى 
يان زواج المسلم بغير  ب  إلىنتقال  لإ لسلامية  الشريعة الإ   إلىالتي تحيل    222نستعين بالمادة  

 صنافها.                                                                                 أكتابية و ال

  وذبائحهم في اصناف :"من لا يحل نكاحهم    تعالىيقول الشيخ حامد الغزالي رحمه الله  
" ذ المجوس  الثالث  الصنف  من  أأي  3وي  كل  باتفاق  بالمجوسية  المسلم  زواج  يجوز  لا  نه 

لأالحنفية   والحنابلة  والشافعية  المجوس  والمالكية  حقيقة  في  أن  فيدخلون  النار  يعبدون  نهم 
ن يتزوجها  أما بالنسبة للمرتدة فلا يجوز  أو ،  دين سماوي  عداد المشركون الذين لا يدينون بِ 

دين لها تقر عليه والزواج لا ِ   لأنهاحتى ولو كان مرتدا    يا او مسلماحد مسلم كان او كتاب أ
                                                                    4دين . يعتمد على الِ 

واجهم باطل لا  ن ز أهل العلم في  أ هائية لا خلاف بين  ما بالنسبة لزواج المسلم بالبوأ
                                   5  المرتدة.ثار شرعية وقانونية حكم البهائية كحكم أ يترتب على زواجهم 

المسلم بالصابئون فمنعوا أبو يوسف ومحمد والمالكية والشافعية   بخصوص زواجما  أو 
ل يعظمون الكواكب  صي الأنهم كانوا فرفوا بحقيقتهم لأ والحنابلة التزوج من نسائهم عندما ع

 
، مصباح النمورة احكام غير المسلمين في دار الإسلام في القضاء والاحوال الشخصية والعقوبات ، محمد عبد اللطيف 1

 . 109ص ، 2011كلية الدراسات العليا، سنة  ، جامعة الخليل ، أطروحة ماجيسثر
 . 109ص  نفسه،مرجع ال 2
 .  77ص ،  6، جالمرجع السابقالقرطبي،  3
 . 233ص،1ج،1977ر النهضة العربية،  بيروت،  ، دا2ط  ، الإسلامحكام الاسرة في أمصطفى شلبي،  محمد  4
  .267،ص 3ع، مجلة الحقيقة، موقف المشرع الجزائري من زواج المسلم بغير المسلمة ، خديجة فليج  5
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و  الإسلاآتخذوها  االسبعة  جاء  ولما  عبدوها  وكتموا  لهة  النصارى  جملة  في  دخلوا  صل  أم 
                                                                1 عبادتهم. خفوا  أاعتقادهم و 

جمهور  صنافها قد حسمت عند  أبية وكل  ن زواج المسلم بالغير الكتاألقول  اوخلاصة  
ا وعدم  بالمنع  و الفقهاء  الشريعة  نصوص  على  تأسيسا  ويظهر  ألجواز  الصحابة  ثر  أقوال 

الِ  و اختلاف  الزوجية  الحياة  اضطراب  في  أساسيا  عاملا  كونه  في  يجب    إذادين  زواج  وقع 
كتابية وعدم  وبالتالي بطلان العقد وعدم التوارث بين المسلم و زوجته غير ال،  التفريق بينهما  

بنسب  إ الأولاد  ير ألحاق  ولا  المسلم  لأبيهم  للنفقة  استحقاقهم  وعدم  منه  غير  ثون  العقد  ن 
 صحيح .    

بغي  المسلم  حكم زواج  أن  يتبين  تناوله  تم  ما  باختلاف  ومن خلال  يختلف  المسلمة  ر 
نجد أن أجاز الفقه الإسلامي زواج المسلم بالكتابية ) اليهودية والنصرانية( وقيدها    إذ،  ديانتها

الفقهاء،  بجملة من الضوابط الشرعية   المقابل جمهور  على تحريم زواج المسلم    نص   وفي 
وغيرهم والبهائية  والصائبية  )كالمجوسية  كتابية  شرعية  ن   إلىاستنادا  ،    (بالغير  صوص 

و  الأصناف    إلىصريحة  هذه  السماوية  تكون  الأديان  دائرة  عن  الزواج ،  خرج  يجعل  مما 
 . منهما محرم شرعا

ري لم يضح حكما  المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائ   فإنومن الناحية القانونية   
أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل    إلى  222وانما أحال في المادة  ،    لةأتفصليا لهذه المس

 الغير منصوص عليها.  

،    مشروعية الزواجدين يعد عنصر جوهريا في تحديد  اختلاف الِ   فإنوبناءا على ذلك  
باحة المقيدة في زواج الكتابية  ة وقانونية أهمها التفريق بين الإثار شرعي آلما يترتب عنه من  

     والتحريم المطلق في زواج المسلم بالغير كتابية . 

 

 
 

 . 232ص  ، المرجع سابق ، محمد مصطفى شلبي  1



 الزواج وآثارهأثر اختلاف الدين على                                      :    الأولالفصل 
 

-37-  
 

                                                    الزواج ثارآ على دينال   اختلاف ثرأ  الثاني: المبحث

الزواج   قإيشكل  اطارا  تبنى من خلاله  الأساسية  لأسانونيا وشرعيا  الخلية  باعتبارها  رة 
ا الآلبناء  من  عليه مجموعة  ويترتب  بمجرد  لمجتمع  العقد  على  تنتج  التي  النتائج  وهي  ثار 

جانب ما ينص عليه القانون بحيث    إلى حكام الشرع  أن تراعى  أصل في الفقه  والأ،  انعقاده  
دين  مر تعقيدا عند اختلاف الِ ويزداد الأ ،  تحدد الحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف  

ويؤدي   الزوجين  الآ  تأثيرات  إلىبين  النفقةثافي  مثل  المالية  الغير  ،    صداقال،   ر  وكذلك 
 .                                                                            والقوامة لنسب امالية مثل 

الِ   أثرولتوضيح   على  اختلاف  المبحث  آدين  هذا  قسمت  الزواج  مطلبين    إلىثار 
 رئيسيين: 

 ثار الماليةدين على الآ اختلاف الِ  الأول: أثرالمطلب • 
 ثار الغير مالية      دين على الآ اختلاف الِ  الثاني: أثر المطلب • 

                                                   المالية ثاردين على الآال   فاختلا أثر  :الأول المطلب
اختلاف    أثر ويبرز    ا لتزاماتهموإثار مالية تتعلق بحقوق الزوجين  آيترتب على الزواج  

الحقوق  الِ  وحماية  الالتزامات  هذه  تحديد  في  خاص  بشكل  الِ ،  الماليةدين  قد  فاختلاف  دين 
الشر   إلىيؤدي   القوانين  تطبيق  كيفية  في  والنفقةتباين  بالصداق  المتعلقة  يجعل  ،    عية  مما 

 الديني. دراسة هذا الأثر ضرورية لفهم التنظيم المالية للعلاقة الزوجية في حالات الاختلاف 
   فرعين: إلىولتسهيل دراسة هذا الموضوع هيأنا هذا المطلب  

 دين على الصداقثر اختلاف الِ : أ• الفرع الأول 
 دين على النفقة  ثر اختلاف الِ : أالثاني • الفرع 

 دين على الصداق الفرع الأول: أثر اختلاف ال  
فقد  يعد الصداق من الآ الثابتة لزوجة  الحقوق  أيضا من  الزواج وهو  لعقد  المالية  ثار 

فلا زواج بدونه وبالرجوع  ،  على الزوج تكريما لها وتأكيدا لصدق رغبته فيها  تعالىفرضه الله  
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و غير نقد  أن يكون نقدا  أعم من  أ كون عوضا في النكاح وهذا  : ما يتعريفه نجد بأنه هو   إلى
  1ن يكون عوضا في عقد البيع. أو منفعة وغير ذلك مما يصلح أينا و مؤجلا مالا معأحالا 

سرة  من قانون الأ  14الصداق في المادة  نه عرفأالمشرع الجزائري نجده    إلىلرجوع  با
مباح    وما همن كل    وغيرهانحلة للزوجة من نقود    عما يدفوالتي نصت على:" الصداق هو  

ن  أداق هنا هدية تعطى للزوجة ويمكن  الص  2شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء."
 .مباح شرعا   و ما ه و عقارات وكل أو مجوهرات أيكون نقود 

 ما فقهاء الشريعة فقد عرفوه على النحو التالي :  أ

 3المالكية هو: ما يعطي للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا . 

الالحنف عقد  في  يجب  الذي  للمال  اسم   : البضع  ية  مقابلة  في  الزوج  على  ما أنكاح 
   4و بالعقد. أبالنسبة 

 5و تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود . أشافعية : هو ما وجب بنكاح و وطء ال

  6به.  ق ما ألح و  أبعقد نكاح   الحنابلة :هو العوض الواجب

الصداق عندهم هو عبارة عن  الزوجة ويمكن    مفهوم  مالي لصالح  يكون  أمستحق  ن 
 الدخول. و مؤجلا لما بعد ألصداق معجلا أي يعطى قبل الدخول هذا ا

 

    22:30، على الساعة:  2026/ 02/ 28يوم: ، تم الإطلاع عليه احمد علي طه ريان فقه الاسرة المكتبة الشاملة 1
https://shamela.ws/  

  2005فيفري   27المؤرخ في:  02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  9المؤرخ في:  11-84قانون رقم:   2
 المتضمن قانون الأسرة   الجزائري.

 . 293ص ، 2، ج1993ار احياء الكتب العربية، د  ، 1ط، الشرح الكبيرحاشية الدسوقي على  ، الدسوقي 3
 ،  1859، الرياض ، دار عالم الكتب ، ط خاصة ، رد المحتار على الدار المختار شرح تنوير الابصار،ابن عابدين 4
 . 230ص  ، 04ج
 . 366ص   ،  04ج ، 1944، بيروت  ، دار الكتب العلمية ، 1ط ، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ، الشربيني 5
 .  251ص ،  12ج   ، 2006 ،عنيزة ، دار ابن الجوزي   ، 1ط  ، الشرح الممتع على زاد المستنقع ، العثيمين 6
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وقد اتفق المشرع مع الفقه في أنواع الصداق فنجد فيه صداق مسمى وهو الذي يذكر  
ويسمى   العقد  الدخول    إلى وينقسم  ،  مقدارهفي مجلس  بل  يعطى  أي  قسمين صداق معجل 

و صداق مؤجل  ما القسم الثاني هأ،  بلادنا  متعارف عليه في عرفنا ويطبق في    وما ه وهذا  
ما النوع الثاني هو صداق المثل وهو الصداق الذي لا يذكر ولا يتفق  أ،  ويدفع بعد الدخول  

تفاق  را لمثيلتها التي تم الإ مرأة مقدان الرجل يعطيه للليه في مجلس العقد وسمي بالمثل لأع
 .على صداقها

ا هذا  كان  سواء  الزواج  شروط  من  شرط  يعد  نفس  والصداق  من  زوجين  بين  لزواج 
دين  الِ   فاختلافتم الزواج بين مسلم وكتابية    إذافالصداق لا يسقط  ،  فيهاو مختلفين  أالديانة  

كان الزواج صحيح    إذاف،  أساسهلا يعد سببا لإسقاطه لأن الأصل فيه هو صحة العقد من  
الكت وتعتبر  جائز  هو  بالكتابية  المسلم  زواج  في  كما  الصداق  مثل  يثبت  مثلها  هنا  ابية 

ن هذا الزواج محرما  لمة وغير مسلم الزواج هنا باطل لأتم الزواج بين مس  إذاما  أالمسلمة  
 وقانونا.شرعا 

هنا يبقى  و خنزير الزواج  أن يكون خمرا  أج مسلم كتابية وطلبت منه الصداق  ن تزو إو 
يبطل لأ الشرط  ولكن  في  صحيح  الجزائري  المشرع  ذكره  الصداق كما  المادة ن من شروط 

 . 1ن يكون مما هو مباح شرعا ويعطى لها صداق المثل أسابقة الذكر بأنه يجب  14

صيلا للزوجة يثبت بمجرد  يتضح أن الصداق يعتبر حقا ماليا أكره  ويفهم مما سبب ذ 
ع الِ قصحة  باختلاف  الأصل  في  يتأثر  ولا  الزواج  مشروعا د  الزواج  كان  طالما  دين 
دين  والأساس في استحقاق الصداق هو قيام رابطة زوجية صحيحة وليس وحدة الِ ،  وصحيحا

لية كاملة  ها الماقو قة لح قى مستح قلم تب الكتابية المتزوجة من مس  المرأة ن  لذلك أ،  بين الزوجين 
  ف ضع الأ  فضرار بالطر م الإالعدالة وعد  مبدأ  سما يعكوهو  ،    ن الزوجة المسلمةشأنها شأ

 . ة الزوجيةقي العلاف
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أ كأ  إذانه  بالإضافة  الصداق  في  مشروع  غير  محرما  وجد شرط  شيئا  محله  يكون  ن 
صرف  بل ين ،  د الزواج  قو بطلان عانهيار العلاقة الزوجية أ  إلىورة  شرعا لا يؤدي بالضر 

 1  .صداق المثل  إلىو اللجوء سه مع تعويضه بصداق صحيح أ فالأثر على بطلان الشرط ن 

أ اختلاف  وعليه  وليس  الصداق  لصحة  الأساسي  المعيار  هي  تبقى  الزواج  ن صحة 
   دين بل هو يؤثر على صحة العقد.الِ 

                                                   النفقة على دينال   اختلاف أثر : الثاني الفرع

تنشأ بموجبها    إذثار المالية من أهم النتائج التي تترتب عن قيام العلاقة الزوجية  تعد الآ 
يهدف  إ مادي  طابع  ذات  الأضم  إلىلتزامات  استقرار  الأساسية  ان  حاجاتها  وتلبية  ،  سرة 

نما اكتفى بذكر مشتملاتها وهذا حسب  إثار النفقة التي لم يعرفها و الآ   وتأتي في مقدمة هذه
جرته  أالغذاء والكسوة والعلاج والسكن و تشمل النفقة    2سرة الجزائري من قانون الأ   78المادة  

سرة الجزائري التي  نون الأمن قا  222ة  الماد  إلىيعتبر من الضروريات ولكن بالرجوع    وما
يتعين علينا بيان تعريف النفقة كما قررته المذاهب و ،  الإسلامية  حكام الشريعة  أ  إلىتحيلنا  

 الفقهية وذلك للوقوف على مضمونها وحدودها في الفقه الاسلامي .                                      

 3.درار على الشيء بما به بقاؤه"ن النفقة "هي الإأيرى فقهاء المذهب الحنفي 
  4دمي دون سرف "نها قوام معتاد حال الأأ النفقة "ب ما فقهاء المذهب المالكي يعرفون أ 

الشافعية   ذهب  حين  زوج أ  إلىفي  على  وخادمها  للزوجة  مقدر  طعام  "هي  النفقة  ن 
      صل وفرع ورفيق وحيوان وما يكفيه ".                                                     أمن ولغيرهما  

     5دما ومسكنا وتوابعها ."أنها "كفاية من يمونه خبزا و أبينما عرف الحنابلة النفقة ب 

 
 . 300المرجع السابق، ص، محمد مصطفى الشلبي 1
فيفري  27، المرؤخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984 جوان 09المؤرخ في:    11-84قانون رقم    2

 . المتضمن قانون الأسرة الجزائري 2005

 . 1، ص2025،  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سكيكدة 1955اوث20نظيرة عتيق، محاضرات النفقة، جامعة  3
 . 499ص  ،8المرجع السابق،ج  ،  ابن عابدين 4
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 ولا تقتصر النفقة على الزوجة فقط بل تمتد لتشتمل نفقة الأولاد باعتبارهم ثمرة العلاقة
دين بين أفراد أن استحقاقهم للنفقة قد يثير بعض الإشكالات في حالة اختلاف الِ   إذ الزوجية  

أدى   الِ   إلى الأسرة وهو ما  تأثير اختلاف  الفقهاء حول مدى  أراء  دين على وجوب  اختلاف 
 ليه في هذا الفرع. إذا ما سنتطرق وه، النفقة خاصة فيما يتعلق بنفقة الزوجة ونفقة الأولاد 

 أولا : النفقة الزوجية                          
  وجبها أنجد المشرع الجزائري    إذالزواج    ثارآ برز  أهم و أ تعتبر النفقة على الزوجة من   

المادة من   نفس  نفقأج على    أق    74في  تجب  بها  نه  بالدخول  الزوجة على زوجها  و  أة 
عديل  ما قبل الت أو ،    من هذا القانون   80  79  78حكام الموادأليه بالبينة مع مراعاة  إدعوتها  

والتي نصت على    74  اءت به المادةخلافا لما ج   37ن النفقة كانت منظمة في المادةأنجد  
              1ثبت نشوزها".   إذالا إنه:" تجب على الزوج نحو زوجة النفقة الشرعية حسب وسعه أ

سواء كانت فقيرة ام غنية  ن نفقة الزوجة على زوجها واجبة  أكما اتفق الفقهاء على   
العلم  أ بإجماع   ب ،  هل  الزوجية تعد من  أوهذا ما يكرس  النفقة  المترتبة  هم الآ أ ن  المالية  ثار 

توفير كل ما يحتاجه من    إلىعلى عقد الزواج الصحيح الذي يلتزم بها الزوج والذي يسعى  
نه هذا الالتزام لا يبقى مطلقا بل قد  أسري غير  الأسوة وغذاء بما يحقق الاستقرار  مسكن وك

وبذلك يثير موضوع النفقة الزوجية في  ،  دين بين الزوجين  يتأثر بعوارض أهمها اختلاف الِ 
اختلا حالات الِ   فظل  عدة  عند    منها  دين  الزوجية  نفقة  أسلام  إالنفقة  وحالة  الزوجين  حد 
النفقة عند ردة  الكتابية   الزوجين  أوكذا حالة  طار كل هذه  ي هذا الإفوعليه سنتناول  ،  حد 

 الحالات:                                                                     

    :حد الزوجينأسلام إالنفقة الزوجية عند  .1

ر  قة لا تسقط خلال العدة عند جمهو النف  فإنسلمت الزوجة وبقي الزوج على كفره  أ  إذا
سلام الزوجة يسقط حقها في النفقة وهذا ما جعل أيضا منع الزوج من إتيانها  إلأن  الفقهاء  

                                                                             2لأنها مسلمة وهو كافر. 
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نفقتها تسقط عند بعض الفقهاء    فإنأما في حالة إسلام الزوج وبقاء الزوجة على كفرها  
      عتبار أن تخلفها عن الإسلام نشوزا حكمها كان شرط نفقة  لها .                   لإ

حاملا    إذاما  أ المرأة  تستحن فإكانت  لقو   قها  حَمْلٍ    وَإِن   ﴿:  تعالىله  النفقة  أُولَاتِ  كُنَّ 
حَمْلَهُنَّ َّۚ   يَضَعْنَ  حَتَّىٰ  عَلَيْهِنَّ  مدة    1﴾فَأَنفِقُوا  الحامل  المرأة  نفقة  وجوب  يدل على  ما  وهذا 

نفاق عليه  عتباره ولدا لزوج يلزم الإإها تراعى مصلحة الجنين ب فإن حملها ولو كانت في فرقة  
                                                                      2من خلال أمه حتى تضع حملها .  

                                                                          : نفقة الزوجة الكتابية .2

قانون الأسرة  الكتابية ضمن أحكام  الزوجة  نفقة  الجزائري على حكم  المشرع  لم ينص 
التي   222إلا أنه عالج هذه المسألة بصورة غير مباشرة من خلال الأحكام الواردة في المادة 

نجد أن الفقهاء اتفقوا على وجوب نفقة الزوجة الكتابية  ،  الإسلامي  الفقه    إلىتقضي بالرجوع  
على زوجها المسلم متى كان عقد الزواج صحيحا لأن سبب وجوب النفقة هو الحبس الثابت  

وأن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة وأن لا ،  للزوج على زوجته بسبب عقد الزواج الصحيح  
النفقة يسقط  النشوز  لأن  ناشزا  زوجها    فإنعليه  و ،  تكون  على  واجبة  الكتابية  الزوجة  نفقة 

المسلم بكل مشتملاتها من غذاء وكسوة وعلاج ومسكن وأجرته متى توافرت شروط استحقاق  
.  3﴾   وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفَِّۚ ﴿    :  تعالىقول الله    إلى النفقة ويستند ذلك  

ية تدل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته بالمعروف وقد جعلت سبب النفقة هو  الآهذه  
مما يدل على أن النفقة واجبة للزوجة  ،    دين الزوجةالولادة وهو سبب لا يختلف باختلاف ِ 

 الكتابية كما هي واجبة للزوجة المسلمة .                     
 النفقة عند ردة أحد الزوجين:                                                                  .3

الزوجي  أحد  ردة  حالة  في  النفقة  ب تثير  فقهية  إشكالات  الآإن  من  المالية  عتبارها  ثار 
اختلف أحكامها باختلاف من صدرت عنه الردة وعليه يمكن التمييز    إذ،  المتعلقة بالزواج  

 
 .  5ية ، الآالطلاقسورة  1
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الزوج يجببين ح  الزوج وحالة ردة الزوجة وفي حالة ردة  التفرقة من كون    التين حالة ردة 
 م غير حامل .                                                         أو أالزوجة حامل 

النفقة حتى    إذاف    الزوجة  تستحق  حاملا  الزوجة  حملها  كانت  يق أتضع  الرجل  و  تل 
         1ن المرأة تبين من زوجها حال ردته .ألردة وهو رأي المالكية و دليلهم بسبب ا
                          :مرحامل اختلف الفقهاء في هذا الأ كانت الزوجة غير إذاما أ
امل  ن تستحق الزوجة الغير ح أالقول ب   إلىوالشافعية والحنابلة  ذهب كل من الحنفية  ف
ن الزوج هو سبب الفرقة أو يقتل الرجل بسبب ردته ودليلهم  أحين تنقضي عدتها    لاإالنفقة  

                                                                                     2عند ارتكابه للردة .
لنفقة ودليلهم  الا تستحق  وجة الغير حامل  القول بأن الز   إلىما بالنسبة للمالكية ذهبوا  أ

 ن المرأة بانت من زوجها بسبب ردته والبائن لا نفقة له.   أ
والمالكية    إذاما  أ  الشافعية  الفقهاء  مذهب  حسب  النفقة  حكم  يختلف  الزوجة  ارتدت 
المرتدأ  إلىذهبوا   الزوجة  على  تسقط  النفقة  ب ن  القانوني  أعتبار  إة  الوضع  تغير  الردة  ن 

                                                                  3للزوجة وتصبح في حكم الناشز. 
 الحنفية اعتبروا الردة ليست سببا لسقوط النفقة .                                     في حين

لجمهور و  أنالفقهاء    بالنسبة  نفقتها  إذا  الزوجة  رأوا  منعت  لأ،  ارتدت سقطت  الردة  ن 
 .  اها لمنفعته وهذا الحبس هو السبب الموجب لنفقته عليهبسالزوج من وطئها وفوتت عليه ح

 الأولاد    ةثانيا: نفق

قانون لما لارتها الشريعة الإسلامية ونظمها  لتزامات التي أقتعتبر نفقة الأولاد من أهم الإ
حيث حسم المشرع  ،  لها من دور أساسي في ضمان استقرار الاسرة وحماية حقوق الأولاد  

ب اتجاه وجوب النفقة على الأ  دأا الجانب في إطار قانون الاسرة حيث قرر مب ذالجزائري ه
المادة   الِ   75أولاده حسب نص  اختلاف  النظر عن  أ ج وبصرف  انطلاقا من  من ق  دين 

 
 . 425ص  ، 2ج، المرجع السابق ، الدسوقي 1
،  64العدد   ، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الاكاديمية ، اثر اختلاف الدين في الأحوال الشخصية ، مها سلطان 2

  .501ص 
،  4ج    ،1899 ،المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر،  2ط  ،  شرح الخرسي على مختصر الجليل ، محمد الخرسي 3
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دين مانعا من  ن يجعل اختلاف الِ أج دون  لتزامات المترتبة على عاتق الزو لإكون النفقة من ا
المق،  و شروطهاأاستحقاقها   صود بالولد لغة وللوقوف على هذا الموضوع بدقة يستلزم بيان 

 ليها سابقا. إما بالنسبة لتعريف النفقة فتم التطرق أ لاحا وقانونا طصاو 

 1نثى "والأ كرذلى الويطلق ع شيءالولد بالفتحتين ويطلق على كل ماولده  : ةالولد لغ

ما أا الفرع  ذكر من هذبن هو الون الإو البنت حيث يك أبن  يقصد بالولد الإ  اصطلاحا:
 2. ليه  إبنة فهي المنتمية الإ

ه  سرة نجده استعمل مسمى الولد في الكثير من نصوصلأقانون ا  إلىبالرجوع    قانونا:
بن في مراحل  ن يعطي دلالة واضحة فالولد يطلق على الإأوبمفاهيم مختلفة ومتباينة دون  

لك عند تنظيم  ذو ،  عمرية مختلفة ولا يقتصر على سن محدد فقد يقصد به الطفل مند الولادة  
يام من عمره كما قد  أ  7د على الطفل حديث الولادة خلال  طلق مسمى الولأحكام النسب فأ

 . 3ي لايزال تحت رعاية والديه ذبن الصغير الة على الإ عمل للدلاليست 

اختلاف    تأثيربعد تحديد مفهوم الولد لغة واصطلاحا وقانونا يثور التساؤل حول مدى  
قرها المشرع  أسرية التي  لتزامات الأهم الإأ النفقة تعد من    أنعتبار  إدين على نفقة الأولاد بالِ 

لمصالحه وضمانا  للطفل  هوقد  ،    حماية  الجزائري  المشرع  المسذعالج  خلال  أه  من  لة 
ب  الأ  ىالولد علنه" تجب نفقة  أعلى    75ص المادةسرة الجزائري حيث ن نصوص قانون الأ

خول وتستمر في حالة ما  الد  إلىناث  سن الرشد والإ   إلى  للذكور مالم يكن له مال فبالنسبة  
 4وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب "و مزوالا للدراسة أو بدنية أة عقلية عاقه إ كان ل إذا

لك في حالة عدم امتلاك  ذب و وجوب نفقة الأولاد على الأ  أدمبكرّس  ن المشرع  أأي  
الكسب عن  والعجز  الحاجة  على  قائمة  النفقة  يعني  مما  يكفيه  خاص  بمال    كما ،    الولد 

 
 257، ص1، ج2008مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،  القاهرة،  ،  1حمد بن علي الفيومي،  المصباح المنير،  طأ 1

  .216ص ،1ج المرجع السابق،، عبد العزيز سعد 2

 . 387ص  ، 1عدد،  محمد غالي الشريدة الغنزي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية 3
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غاية سن الرشد وبالنسبة   إلىكر  ذقاق النفقة حيث تستمر بالنسبة للحددت المادة مدة استح 
حا  إلى  للأنثى في  تمديدها  وإمكانية  الدخول  بسبب  غاية  العجز  كحالة  استثنائية  فة  آلات 

كشرط من شروط    الِدين   اختلاف  إلىولم يشر المشرع  ،  و مواصلة للدراسةأ و بدنية  أقلية  ع
دين  شرط متعلق بالِ   أيلتزام ب لإا اذكسبب من أسباب سقوطها ولم يربط هو  أاستحقاق النفقة  

المادة  واست  نفقة الأولاد على الأ   ج   أ من ق    75كمالا لما قررته  ب جاء  بخصوص وجوب 
نفاق  لأخير عن الإا ا ذج يبين الحكم في حالة عجز ه  أن ق  م  76ليبين المشرع في المادة  

 كانت قادرة على  إذام  على الأ  ب تجب نفقة الأولادنه" في حالة عجز الأأوالتي نصت على  
 ."كلذ

ب بشكل مطلق بل جعل  على الأ  ةام نفقة الأولاد مقصور لتز إن المشرع لم يجعل  أأي   
نفاق  ب شريطة قدرتها على الإالأ  ستثناء في حالة عجزم على سبيل الإالأ  إلىلتزام  ا الإذه
ج    أمن ق    77كما نصت المادة  و ،    دين بينها وبين أولادهالة اتحاد الِ أمس  إلىو لم يتطرق  أ

و أعلى   القدرة  حسب  الأصول  على  والفروع  الفروع  على  الأصول  نفقة  تجب  حتياج  الإنه 
على    ه المادة من خلال عبارة تجب نفقة الأصولذويستفاد من ه،    ودرجة القرابة في الإرث 

ولم  ،    ة والقدرةاتجاه أولاده عند الحاج   بإنفاقب بالدرجة الأولى  لتزام الأإالفروع فيقصد بها  
ه المادةذتجعل  النفالِ   ه  من  مانعا  تشترط  دين  ولم  الأإقة  بين  الملة  والولد  تحاد  ولكن   ب 
حكام الشريعة الإسلامية في حالة أ  إلىمن نفس القانون التي تحيل    222المادة    إلىبالرجوع  

عليه  و   دين على نفقة الأولاد  ثر اختلاف الِ أ لة  أن الفقهاء اختلفوا في مسأجد  غياب النص ن
ساسيان يتباينان  أين  أي ر دين على نفقة الأولاد  الِ   ثر اختلاف أن  أراء الفقهاء بشآيمكن تقسيم  

 . الاختلاف على استحقاق النفقة   اذير هأث في تقدير مدى ت 

والشافعية أالر  والحنابلة  والمالكية  الحنفية  من  كل  الفقهاء  جمهور  يرى  الأول  ي 
والأ والإوالظاهرية   والزيدية  ب باضية  الِ أمامية  اختلاف  الأن  بين  يؤثردين  لا  وأولاده  في    ب 

الأ نفقة  تجب  النفقة حيث  تبقى وجوب  أي  والعكس  الكفار  الأبناء  على  المسلمين  نفقة    باء 
ن  أ  إلىتجاه  ا الإذويستند ه ،  1دين  بائهم ولو كانوا مختلفين معهم في الِ أالأولاد واجبة على  

 
  .338، ص2العدد   ،  أثر اختلاف الدين بين الزوجين في حقوق الولد )حق التبعية والتسمية والنفقة(، زائر 1
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باختلاف    تتأثررابطة لا  وهي  ،  عالةإ أساس النفقة هو رابطة البنوة وما تقتضيه من رعاية و 
هالِ  أصحاب  استدل  كما  الر ذدين  من  أ ا  الشرعية  الأدلة  من  بجملة  قوله  أي  :﴿  تعالىبرزها 

بِالْمَعْرُوفَِّۚ وَعَلَى   النفقة متربط    ب على وجو   الآية ه  ذدلت ه  1﴾   الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ 
 . ن سبب النفقة هي رابطة النسب أدين مما يقيد ن تقيد بوحدة الِ أن بوة دو الأ  بالولادة و 

ي يفيد ثبوت  ذ ال  2"   لأبيكنت ومالك  :" أبحديث النبي صلى الله عليه وسلم    ااستدلو كما  
لتزامات مالية وهو حق  إبوة وما يترتب عنها من  في مال ولده ويؤكد قوة رابطة الأ   ب حق الأ

صل وجوب  أدين لا يؤثر في  ن اختلاف الِ أمما يدل على  ،    دينمبني على البنوة لا على الِ 
ليه من  إينظر    إذ،  جزءا من والديه وامتدادا لهما    سب قائمة والولدالنفقة مادامت علاقة الن

ا  ذيسقط ه  على نفسه ولا   بالإنفاقنسان ملزما  نه جزء من نفسهما ومادام الإأحيث المعنى ك
عتباره جزءا منه فلا تسقط نفقته ولو  إولده ب   إلىا الحكم يمتد  ذه  فإندين  لتزام باختلاف الِ الإ

   .3اختلفت الملة بينهما  

 4القول الثاني يرى المالكية في رواية ابن غانم عن مالك والحنابلة في الراجح عندهم  
الفروع  نه  أب  نفقة الأصول على  الِ   إذلا تجب  بينهما  ثبت نفقة الأولاد على  دين فلا ت اختلف 
ن النفقة في الأصل تثبت  أ ـدلة منها  أا القول ب ذتدل أصحاب هواس،  ختلاف الملةا   بائهم عندأ

لولد دين يمنع التوارث بين ان اختلاف الِ أوما يترتب عنها من التوارث وبما  باعتبار القرابة  
لِكَ :﴿    :   تعالى لك لقوله  ذالنفقة لا تثبت ك  فإنوولده   مما يدل على  ،  5﴾وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ

الوارث دون غيره  أ النفقة تجب على  النفقأأي  ،    6ن  باستحقاق الإرث  نهم ربطوا وجوب  ة 
الِ  فووحدة  النفقة  ذانتفى    إذادين  وجوب  يثبت  لم  على  أ   إلى  ذهبواكما  ،  لك  تقوم  النفقة  ن 

 
  .233الأية  ، سورة البقرة 1
  ،  5ج، 1986الريان للتراث، القاهرة،  ط السلفية، دار  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  ، ابن حجر العسقلاني 2

  .211ص
  . 211ص  ، المرجع السابق،  السرخسي محمد 3
 ، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 3ط   ، مواهب الجليل في شرح المختصر ، شمس الدين الحطاب 4

  .209، ص  4ج، 1992، لبنان
  .233لاية ، سورة البقرة 5
  .241ص  ، 3ج، 1993بيروت، لبنان،  ، عالم الكتب،  1ط  ، منصور بن يونس، شرح منتهي الإرادة 6
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ن  أدين خاصة و و تنعدم عند اختلاف الِ أه المعاني تضعف  ذوالبر والصلة وهمعنى المواساة  
عن   نهت  خالف  الشريعة  لمن  والموالاة  و لِ االمودة  لقوله  ذدين  قَوْماً   :   تعالى لك  تَجِدُ  ﴿لاَّ 

بِ  حَادَّ    لْآخِرِ ٱ  لْيَوْمِ ٱوَ   للَِّّ ٱيُؤْمِنُونَ  مَنْ  ونَ  ﴾   للََّّ ٱيُوَآدُّ ه،    1وَرَسُولَهُ  تحقق    الآيةه  ذوتفيد  نفي 
من    تجاه تعدا الإذصم الله ورسوله والنفقة في نظر هدين وخاالمودة والموالاة مع من خالف الِ 

    2يجاب النفقة نوع من المودة والصلة. إ صور البر والمودة وفي 

                                                     مالية الغير ثارلآا على دينال   اختلاف ثرأ :الثاني المطلب
   دين بين الزوجين إشكالات دقيقة لا تقتصر على الجانب المالي للزواج يثير اختلاف الِ 

  سري وفي مقدمتها القوامة والنسبلأثار غير مالية تعد من صميم النظام اآ بل تمتد لتشمل  
مما يجعل الفقهاء يخصصون  ،  و الأسرة  هذه المسائل ترتبط ارتباطا وثيقا بمصلحة الطفل  

وعليه هذا الاختلاف قد ينعكس بشكل واضح  ،    دينالِ   فا عناية خاصة عند قيام اختلا مله
كيفية   وتحديد  على  النسب  القوامةأ اسناد  يستوجب  ،  حقية  انعكاسه على  ومما  مدى  معرفة 

 ين :  وعلى هذا الأساس نعالج هذا المطلب من خلال فرع، ثار الغير مالية للزواج هذه الآ
 دين على القوامة  • الفرع الأول: أثر اختلاف الِ 
 دين على النسب • الفرع الثاني: أثر اختلاف الِ 

  دين على القوامةأثر اختلاف ال    الأول:الفرع  
  إلى لرجوع  با،  للأسرةالقوامة هي عملية تنظيمية للشراكة الزوجية وهي عملية تنظيمية  

نا نتطرق  فإن   222ولكن حسب المادة  ،  مفهومها    إلىنه لم يتطرق  أ المشرع الجزائري نجده  
 . للمفهومها في الشريعة الإسلامية 

لا  إ لشريعة ماهي  وامة في مفهوم االق  3النِّسَاءِ﴾﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى    :  تعالىقال الله  
للأسرة المسلمة القائمة بين الرجل والمرأة وما ينتج عنها    ة تنظيمية تفرضها ضرورة السيرلآ

لرجل فلا قوامة للمرأة على سرة وتكون في سلطة ان القوامة تنظم الأأيه ب   4من نسل طيب. 
 

 . 22الآية ،  سورة المجادلة 1
  .206ص   ، المرجع السابق ،  محمد بن أحمد السرخسي 2
 .  34ية ،  الآسورة النساء 3
جامعة   ، الإسلامية وواقع الحال في المجتمع الإسلامي اليومالعمرية شايب ربي , قوامة الرجل بين مقاصد الشريعة  4

 .  237ص ، 11،  العدد ، مجلة الشريعة والاقتصاد ، قسنطينة  ، الأمير عبد القادر
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و  التوزاإرجل  اختل  الألا  هذه  ن  كانت  مسلمة  الأسري  مختلطة  أسرة  بين   إذاو  الزواج  كان 
 مسلمة وغير مسلم فلا قوامة لغير مسلم على مسلم وفي الأصل هذا الزواج باطل . 

المسلقما  أ لأوامة  الكتابية هي صحيحة  على زوجته  الزوجة  م  حال  حالها  الكتابية  ن 
   .  مةالمسلمة يجب على الزوجة تبلها بمجرد زواجها من المسلم تصبح كأنها مسل

نجد    إلىوبالرجوع   التكوين  وسفر  القديم  تسلط   بأنهمالعهد  عن  عبارة  القوامة  جعلوا 
 1واستبداد حتى النصارى فقد تأثروا بما هو موجود في العهد القديم.  

ولذلك  أ كالملكة  تجعلها  هي  للمرأة  رحمة  الإسلامية  الشريعة  كانت  ن  القوامة  فرضت 
كتابية  أالزوجة مسلمة   الديانة عليها لأو  تؤثر  المسلم لا فرق ولا  الزواج صحيح وقوامة  ن 

على غير المسلم جائزة باتفاق جميع الفقهاء فالقوامة كالولاية وولاية المسلم على غير المسلم 
 ة غير المسلم على غير المسلم غير موجودة. مباحة وولاي 

دين في القوامة الزوجية هو بحسب طبيعة العلاقة الزوجية ومدى  ن تأثير اختلاف الِ إ
سرته فيجب عليه  أتجاه  إتحملها الزوج  فالقوامة هي مسؤولية ي ،  صحة الزواج شرعا وقانونا  

كتابية   الزوجة  كانت  وان  حتى  والانفاق  مع    فإنالرعاية  له  تثبت  ب إالقوامة  حترام إلتزامه 
كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم    إذاما  أ،  كراهها على تغير دينها  إوعدم    معتقدات زوجته

يترت  ولا  باطل  الزواج  فهذا  ويحرمه  الزواج  هذا  يمنع  أي  فديننا  عليه  اآب  حتى  لمشرع  ثار 
 ن يكون صحيح . أثاره ولكن بشرط آبالزواج وبجميع  الجزائري متأثر بالشريعة فهو يعترف  

القوامة تعد من أ   وعليه القول بأن  التي تقوم عليها الحياة الأهم  يمكن  ، سرية  الأسس 
دين  ن اختلاف الِ أسرة ورعايتها وتحقيق الاستقرار داخلها غير  لأنها ترتبط بمسؤولية إدارة الأ

فالقوامة هي  ،  بين الزوجين يطرح تحديات متعددة تمس طبيعة هذه القوامة ومدى انسجامها
على قائم  المسؤولية  تكليف  وتحمل  أ،  الرعاية  وتوافق  لذلك  تفاهم  وجود  يتطلب  نجاحها  ن 

 حول المبادئ الأساسية المنظمة للأسرة.  
 
 

 
، تمّ الإطلاع عليه يوم:  2009أكتوبر  17 ، صحيفة المثقف ،  القوامة في اليهودية والنصرانية  ، رشيد كهوس 1

 https://almothaqaf.com  ، :3001على الساعة  10/03/2026
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 النسب                                                               على دينال   اختلاف ثرأالثاني :  الفرع

تحفظ به هوية    إذثار غير المالية التي تترتب على عقد الزواج  هم الآأ يعد النسب من  
سرية وما  يعتبر أساسا في تحديد الروابط الأكما  ،  الطفل وتصان حقوقه الشرعية والقانونية  

دين بين  شكال بشأنه في حالة اختلاف الِ إنه قد يثور  أيترتب عنها من حقوق وواجبات غير  
البحث  يستدعي  تأثير هذا الاختلاف على    الزوجين مما  النسب وعليه  أفي مدى    يتم حكام 

                                             .صطلاحيةن تعريفه من الناحية اللغوية والإيتعي و حكام النسب أ إلىالتطرق 

الإ   لغة: تربط  التي  القرابة  يستعم هو صلة  قد  كما  بالآباء  غالبا  ويكون  بغيره  ل  نسان 
                      1و حرفة وهو مصدر الانتساب والاسم الدال عليه .  أبلد  إلى لانتماء للدلالة على ا

بالرجوع  إ يقفون    إلى صطلاحا  نجدهم  لم  الأربعة  مانع  المذاهب  جامع  تعريف شرعي 
الفقهاء  ألا  إلنسب  ل ب نه عرفه بعض  ينشأأالمعاصرين  بين شخصين  ارتباط حكمي  عن    نه 

                                      2.ويبنى عليها الحاق الولد بأصوله  و ما يقوم مقامهاأولادة من علاقة شرعية ثابتة 
م تحديد  نلاحظ  وبعد  اصطلاحا  و  لغة  النسب  يعرف  أفهوم  لم  الجزائري  المشرع  ن 

المواد من قانون    46  إلى  40النسب في  الأول من  الفصل  الأول  الباب  الأول  الكتاب  من 
من ق أج  40حيث جعل الأصل في ثبوت النسب من خلال نص المادة    3سرة الجزائري الأ

و  أة  و بالبين أخرى لإثباته مثل الاقرار بالنسب  كما اعتمد على وسائل أ    هو الزواج الصحيح
 . و بكل زواج تم فسخه والطرق العلمية أبنكاح الشبهة 

دين بين الزوجين كعنصر من عناصر  ن المشرع لم يشترط وحدة الِ أوهذا ما يدل على  
الِ  يجعل  ولم  النسب  النسب  ثبوت  رابطة  تحديد  في  معيارا  نفس    إذادين  من  الزوجان  كان 

  إلىن النسب يثبت متى توفرت العلاقة الزوجية الصحيحة استنادا  أ في  و مختلفين  أالديانة  
الحجر"  وللعاهر  للفراش  الولد  وسلم:"  عليه  المادة    4قوله صلى الله  أكدته  ما  من    41وهذا 

 
 . 242، ص14ابن منظور، المرجع السابق،ج 1
  45ص  المرجع السابق، العزيز سعد،عبد  2

فيفري  27، المرؤخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09المؤرخ في:   11-84قانون رقم    3 
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 2005

 .  2053حديث رقم  ، كتاب البيوع  ، صحيح البخاري  4 
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القانون في   الولد لأبي إنفس  الزواج شرعيا وامكن الإسناد نسب  ينفه  ه متى كان  ولم  تصال 
تم وفق شروط  أزواج شرعيا أي  الوقوف في كلمة متى كان الوعند  ،  بالطرق المشروعة نه 

شرعيا وصحيحا ينسب  لة زواج المسلم بالكتابية مادام الزواج  أحكام حددها الشرع مثل مسأو 
 . الولد لأبيه

اليهودية عكس ما تداوله الفقه الإسلامي  الديانة  ما في المقابل نجد ثبوت النسب عند  أ 
الولد يهوديا حتى ولو لم    فإنمه يهودية  أكانت    إذامه  أ  إلىلمشرع الجزائري ينسب الولد  وا

ب  م يهودية حتى ولو كان الأأمن    واليهودي في عرفهم هو فقط من يولد،  باه يهودياأيكن  
لو    إذبيه  أن نسب الولد يلحق بأمه من دون  أ  كد كهنة اليهود أغير يهودي وقياسا على ذلك  

                     1رض الميعاد .  أحق بأيل من العرب يهودا كذلك لأصبحوا سماعالحق بالأب لاعتبر أبناء أ
قه الإسلامي ولد الزنا  وعلى غرار ما هو معمول به في الديانة اليهودية نجد في الف 
مه الزانية ولا يثبت نسبه  أن ولد يثبت نسبه من  أالفقهاء ب ر  مه وهذا باتفاق جمهو أ  إلىينسب  

م لأنه متيقن به من جهتها  ن الولد يتبع الأأا ما نص عليه ابن نجيم بذوه،  الزانيمن الرجل  
     2وحكما. وعضو من أعضائها حسا 

وذلك في  ،  ثبات النسب  إلة مدة الحمل كعنصر أساسي في  أومن جهة أخرى تبرز مس
الأ  طارإ قانون  الوقوف  أسرة من  ما نص عليه في  يقتضي  الجانب مما  لهذا  حكام منظمة 

لحاق  إدين لا سيما في مدة  ثرها في حالة اختلاف الِ أالمدة وبيان حدودها القانونية و   على هذه
المشرع الجزائري نجده حدد مدة    إلى وبالرجوع  ،  بوينو نفيه تبعا لاختلاف ديانة الأ أالنسب  

نه "أقل  أى  ج التي تنص علأ  من ق    42  قصى ضمن نص المادةى والأمل بحديها الأدنح ال
ي قرارها من  وهذا ما أكدته المحكمة العليا ف،  3شهر" أقصاها عشرة  أ شهر و أمدة الحمل ستة  
 " قانونا  الحمل  أن  أ  المقرر  مدة  و أ6قل  بقوله  ،  4شهر"أ  10قصاهاأ شهر    : تعالى ونستدل 

 
  https://binbaz,org,sa  ، 06:12على الساعة:   2026/ 12/03يوم: ع الكبير تم الاطلاع ابن باز فتاوى الجام 1
  ،  3، ج2012مصر  ، دار الهدى النبوي  1ط ، موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي ، ظافر بن حسين العمري  2

 . 309ص
فيفري  27، المرؤخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09المؤرخ في:   11-84قانون رقم   3

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 2005
 . 71، ص 1992العدد ، المجلة القضائية ، 10/1990/ 22الصادر في   ، 57756غ أ ش، ملف رقم ، المحكمة العليا  4
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بيه  أ   إلىن الولد ينسب  أيستدل من ذلك  و   1﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ 
 .                                                                    ADNولد خلال هذه المدة ما لم يثبت العكس بالطرق المقررة قانونا  إذا

ومأأي   مستقلة  قرينة  تبقى  الحمل  مدة  الأنه  قانون  في  النسب  لإثبات  سرة وضوعية 
دين غير مباشر بينما يكون تأثير اختلاف الِ ،  الجزائري وتعتبر معيارا علميا وقانونيا مستقلا

المدة نفسها    إذ ثبت وجود علاقة    إذاف،  يمر عبر مدى صحة العلاقة الزوجية وليس عبر 
  إلى ن القاضي يعتمد على مدة الحمل دون النظر  أو شبهة بين الطرفين  أصحيحة  زوجية  

                                                               . الدين في حد ذاته
موقف اليهودية من هذه    إلىق  في مختلف الشرائع نتطر وفي سياق دراسة مدة الحمل  

المعتادأالمس الحمل  اليهودية هي تسعة  لة فنجد مدة  التقاليد  الحال في  أة في  شهر كما هو 
الط الأالحمل  الجنين من جسد  يعتبر  التلمود    م حتىبيعي حيث  قانون  ويفترض  ن  أالولادة 

مه ويفتدى الولد ألجنين قبل ذلك كجزء من  وينظر ل   عند الولادة  أالحق الكامل في الحياة يبد
الكاهن بعد    إلىب بتقديم حلي زوجته  وم الأقيوم من ولادته وي   31هم بعد  الذكر البكر عند

 2ولادته بطفله الذكر. 
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 وآثارهالزواج دين على انحلال ثر اختلاف ال  أالفصل الثاني : 

المجتمع ويعتبر الزواج الرابطة الشرعية والقانونية التي  تعد الأسرة اللبنة الأساسية في  
غير  ،  تنشأ بها الحياة الأسرية حيث يقوم على أساس المودة والرحمة والتعاون بين الزوجين 

دائمة  أ بصورة  تستمر  لا  قد  الرابطة  هذه  تؤدي    إذن  وأسباب  ظروف  تعترضها   إلىقد 
الأ الإ المشرع  نتهاء  دفع  الذي  اختلاف  أ تنظيم    إلى مر  نجد  الأسباب  بين هذه  حكامها ومن 
ية وقانونية تمس جوهر التوافق  بعاد عقائدأالعوامل المؤثرة فيها لما له من  هم  أ دين وهو من  الِ 

الأولى وهي ي صورة من صور الطلاق فنجد الصورة  أد تنتهي هذه العلاقة ب وق،  سري  الأ
والصورة الثانية  و كناية عنه  أل لرابطة الزوجية باللفظ الصريح  ه ح نأالطلاق والذي يعتبر ب 

و سبب شرعي والصورة أ ة الزوجية بحكم قضائي لوجود ضرر  نهاء لرابطإ هي التطليق وهو  
كل هذه الصور تحق لزوجة  الأخيرة هي الخلع وهي فراق الزوجة لزوجها مقابل مبلغ مالي  

الكتابية وعلى هذا الأساس سأالمسلمة   تأثير اختلاف    إلى نتطرق في هذا الفصل  و  معرفة 
  اسمن قو غير مالية وعليه  أثارها سواء كانت مالية  آلى انحلال الرابطة الزوجية وعلى  دين عالِ 
 مبحثين :  إلىصل فال

 دين على انحلال الزواج اختلاف الِ  الأول: أثر• المبحث 
 الزواج ثار انحلال آ دين اختلاف الِ  أثر  الثاني:• المبحث 
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 دين على انحلال الزواج المبحث الأول: أثر اختلاف ال  

يقوم    دينالِ   ف يعد اختلا لما  الزوجية  الرابطة  استمرار  تؤثر في  التي قد  المسائل  من 
  طرأ   إذاف،    راره واستمرارهقعليه عقد الزواج في الشريعة الإسلامية من أسس دينية تضمن است 

بعالِ   ف اختلا بين الزوجين  أقالزواج    م ياق  د دين  حكام الشرع  د يترتب عنه انحلال الزواج و 
ث  حي هذا المب فليه  إ  ق ما سنتطر ثار غير مالية وهذا  هذا الانحلال آ انون كما يترتب عن  قوال
 :إلىناه مسقو 

 دين   طبيعة الانحلال في ظل اختلاف الِ   الأول:• المطلب 
 ثار الغير مالية  لثاني : أثر اختلاف الِدين على الآ• المطلب ا

 
 دين  طبيعة الانحلال في ظل اختلاف ال    الأول:مطلب ال

ثارا قانونية و شرعية عميقة على الرابطة دين من المسائل التي تثير آ يعتبر اختلاف الِ 
استحالة استمرار العلاقة الزوجية حفاظا على    إلىقد تؤدي في بعض الحالات    إذالزوجية  

الأسرة   واستقرار  الشريعة  الانحلال  ،  مقاصد  طبيعة  اختلفت  الِ وقد  اختلاف  ظل  دين  في 
فيه يقع  حالات  الافهناك  حاجة  ا  دون  الشرع  بقوة  القضاء    إلىنحلال  أن  ،  تدخل  باعتبار 

توجد حالة أخرى لا يتحقق    كما،  دين بين الزوجينثارا مباشرة على اختلاف الِ الشريعة رتبت آ
حكام القانونية  الأ ظر في الوقائع والبث فيها وفق  عد الن ب لا عن طريق القضاء  إنحلال  فيها الا 

انحلال طبيعة  بيان  أجل  من  وعليه  بها   الِ   المعمول  اختلاف  ظل  في  بصور الزواج  ة  دين 
 فرعين :  إلىأوضح تم تقسيم هذا المطلب 

 نحلال بحكم الشرع الا الأول:• الفرع 
 نحلال بحكم القضاء• الفرع الثاني: الا 
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 انحلال بحكم الشرع  :الأول فرع لا

في الشريعة الإسلامية رباطا مقدسا يقوم على المودة والرحمة والاستقرار   جيعد الزوا
ةً  :  تعالىلقوله   مَّوَدَّ بَيْنَكُم  وَجَعَلَ  إِلَيْهَا  لَّتَسْكُنُوا  أَزْوَاجًا  أَنفُسِكُمْ  نْ  مِّ لَكُم  خَلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  ﴿وَمِنْ 

يَتَفَ  لِّقَوْمٍ  لَآيَاتٍ  لِكَ  ذَٰ فِي  إِنَّ  في جميع  أغير  ،  1كَّرُونَ﴾ وَرَحْمَةً َّۚ  يستمر  قد لا  الرباط  هذا  ن 
انحلاله سواء بإرادة الزوجين كحالة من حالات    إلىقد تطرأ عليه أسباب تؤدي    إذ،  الأحوال  

الطلاق أو بحكم القضاء أو بقوة الشرع دون توقف على إرادة أحد وتعرف هذه الأخيرة بحالة  
وهي ضمن الحالات التي ينفسخ فيها عقد الزواج تلقائيا متى تحقق  ،  الانحلال بحكم الشرع  

طار يبرز اختلاف  وفي هذا الإ  ،سبب شرعي يتعارض مع مقاصد الزواج وشروط استمراره
انحلال الزواج بحكم الشرع باعتباره يمس أحد    إلى دين كأحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي  الِ 

يقوم عليها في الإسلام   التي  الجوهرية  الزوجين    إذاالأسس  أحد  ديانة  حدهم  أ  كإسلامتغير 
ثم   ومن  كفره  على  الأخر  الرابطة   فإنوبقاء  في  خللا  يحدث  قد  الزوجين  أحد  ديانة    تغير 

 . انحلالها ويجعل استمرارها غير جائز شرعا إلىالزوجية ويؤدي 

الحالات   بعض  الأسرة ،  في  قانون  ضمن  المسألة  هذه  الجزائري  المشرع  نظم  وقد 
 2.على أنه يمنع زواج المسلمة بغير المسلم  30الجزائري حيث نص في المادة 

الِ    اختلاف  يجعل  ما  وبمفهوم  وهو  الزواج  انعقاد  موانع  من  صريحا  مانعا  دين 
الرابطة الزوجية لا يعتد بها    فإنتم هذا الزواج رغم المنع القانوني والشرعي    إذاف،  المخالفة  

كما  ،  ويترتب عن ذلك انحلالها بحكم الشرع باعتبارها قائمة على أساس مخالف لأحكامه  
اختل ركن من أركانه    إذاتنص على فسخ الزواج    إذمن ق أ ج هذا التوجه    32تعزز المادة  
 3. شروط صحته  أو شرط من 

يمكن    ما  علإوهو  استمرار    ىسقاطه  يمنع  شرعي  مانع  فيها  يظهر  التي  الحالات 
الِ  اختلاف  بينها  ومن  الشرع  بحكم  في العلاقة  مانعا  الإسلامي  الفقه  في  يعتبر  الذي  دين 
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بالصائبيةحالات   المسلم  أحكام  ،  معينة كزواج  يفصل  وبالرغم من عدم وجود نص صريح 
الِ  الزواج    ديناختلاف  لانحلال  مستقل  أحالنا  ألا  إكسبب  الجزائري  المشرع  أحكام    إلى ن 

جعل قواعد الفقه الإسلامي  وهو ما ي،  الشريعة الإسلامية في المسائل غير المنصوص عليها
الِ ع  المرج  اختلاف  أن  تقرير  الفي  أحد  تؤدي  دين لاسيما ردة  الزواج    إلىزوجين  ،  انحلال 

خر على كفره  سلام أحد الزوجين وبقاء الآإبحكم الشرع هي    ت انحلال الزواجومن بين حالا
 هذه الحالات :  إلىوعليه سيتم التطرق ، خر مسلما  و ردة أحد الزوجين وبقاء الآ

 خر  الزوجين وبقاء على كفره الآ سلام أحدإ أولا:
أحدإيؤدي   الآ   سلام  بقاء  مع  كفره  الزوجين  على  في    إلىخر  جوهري  خللا  احداث 

مر الذي يجعل هذه  الأ،  دين تعد من مقومات الأساسيةالرابطة الزوجية باعتبار أن وحدة الِ 
بقائها  دون  يحول  الشرعي  المانع  قام  متى  للانحلال  عرضة  الأثر  ،  الرابطة  هذا  ويظهر 

،    بوضوح من خلال النصوص الشرعية التي قدمت حفظ العقيدة على بقاء العلاقة الزوجية
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا   : تعالىوقد جاء في قوله  ،  فأقرت انقطاعها عند تعذر التوفيق بينهما

مُؤْمِنَ  عَلِمْتُمُوهُنَّ  فَإِنْ  بِإِيمَانِهِنَّ ِۖ  أعَْلَمُ  اللََُّّ  فَامْتَحِنُوهُنَّ ِۖ  مُهَاجِرَاتٍ  الْمُؤْمِنَاتُ  فَلَا  جَاءَكُمُ  اتٍ 
  لَى الْكُفَّارِ ِۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ِۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ِۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تَرْجِعُوهُنَّ إِ 

وهو نص صريح في منع    1أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ِۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾
الِ  اختلاف  الزوجية مع  الرابطة  تحريم  ،  دين  بقاء  دل على    إلىالمؤمنة    المرأة رجاع  إحيث 

الكافر نه،  زوجها  المسلم  إى عن  كما  الزوج  الكوافر في عصمة  سلام إ  فإنوعليه  ،  مساك 
دون  يحول  شرعي  مانع  لقيام  الزواج  انحلال  في  يتمثل  مباشرا  أثرا  يرتب  الزوجين    أحد 

 2. استمراره
ا واسعا نظرا لما  خر على كفره خلافا فقهي رت مسألة أحد الزوجين مع بقاء الآ وقد أثا

فقهاء  ثار الآ حيث تعددت  ،  انحلالها  إلىثار تمس الرابطة الزوجية وتؤدي  آيترتب عنها من  
 الدين. ثار اختلاف آفي تحديد حكم هذا الزواج و 

 
   .10الآية  ، سورة الممتحنة 1

 أطروحة دكتوراه،  م الأسرة في الفقة الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،حكاأسماء بن أحمد، أثر إختلاف الدين في أ  2
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بأنه   الحنفي  المذهب  الزوجين  أأسلم    إذايرى  الدار   فإنحد  باختلاف  يختلف  الحكم 
كان الزوجان   إذاحالة ما  ،  وقد ميز بين ثلاث حالات  ،  التي يوجد فيها الزوجان الزوجان

 خر في دار الإسلام . أو كان أحدهما في دار الحرب والآ، معا في دار الحرب

أحدهما    إذاف وأسلم  الحرب  دار  في  الزوجان  موقوفا    فإنكان  يبقى  الزواج    إلى عقد 
 1و بعده . أغاية انقضاء العدة سواء كان الإسلام قبل الدخول 

النكاح لا ينفسخ مباشرة بل    فإنكان الزوجان في دار الإسلام وأسلم أحدهما    إذاما  أ
رفض    فإن،  سلام على الطرق غير مسلمن يعرض الإأ  إلى،  قى قائما قبل الدخول وبعدهيب 

 2الدخول في الإسلام يوقع الفرقة بينهما. 

في  يكون  التي  الحالة  الحرب والآوفي  دار  الزوجين في  أحد  دار  ها  ،  الإسلامخر في 
يؤدي  إ  فإن أحدهما  وبعده سواء    إلىسلام  الدخول  قبل  وقع  فورا سواء  الزواج  كان انحلال 

 المسلم هو الزوج أو الزوجة . 

غير أنهم فصلوا في ،  الانحلال    إلىسلام أحد الزوجين يؤدي  إ  إلىكما ذهب المالكية  
ف الزوجين  من  أسلم  من  اختلاف  الدخول  حالة  بحسب  زوجها    إذاذلك  قبل  الزوجة  أسلمت 

الانحلال    فإن،  أسلم الزوج أثناء العدة بقي الزواج قائما  فإن،  وكان الزواج قد تم الدخول فيها 
 قائما أماأسلم الزوج أثناء العدة بقي الزواج    فإن،  ل ينتظر انقضاء عدتها لا يقع مباشرة ب 

وَلَا    ﴿  :  تعالىوقد استند المالكية في ذلك لقوله  ،  3سلامه وقع الانحلال  إانتهت العدة دون  
  4تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾

سلامها لعدم وجود عدة  إالانحلال يقع بمجرد    فإنقبل الدخول    المرأة أسلمت    إذاأما  
،  لم الرجل وبقيت زوجته على الكفرأس   إذاوفي المقابل  ،  تنتظر في حق غير المدخول بها  
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  فإن لأن الشرع أجاز للمسلم الزواج بالكتابية  ،  كانت كتابية استمر عقد الزواج ولا ينحل    فإن
 1العصمة مع غير الكتابية غير جائز شرعا . عتبار أن بقاء إسلامه ب إلنكاح ينفسخ بمجرد 

ب  والحنابلة  أما  الشافعية  لرأي  أثر  فإالنسبة  بحسب  إ ن  يختلف  الزوجين  أحد  سلام 
ف الدخول من عدمه  فورا    إذاحصول  الزواج  انحلال  يرتب  الدخول  قبل  الإسلام    فإن ،  وقع 

خر قبل  الطرف الآ  سلمأ  إذابل يتوقف على انقضاء العدة بحيث  ،  الانحلال لا يقع مباشرة  
بينهما   قائما  الزواج  عقد  يبقى  استمر  دون    إذاأما  ،  انتهائها  العدة  وقع  إانقضت  سلامه 

 2انحلال الزواج نهائيا . 

لما سبق   الزوجين وبقاء الآ إ  فإنخلاصة  خر على كفره حالة من حالات  سلام أحد 
انحلالها    إلىدين التي تؤثر مباشر في استقرار الرابطة الزوجية وقد تؤدي  انحلال اختلاف الِ 

نهم  أ غير  ،  للانحلالدين سببا  اعتبار اختلاف الِ   أصل وقد اتفق الفقهاء على  ،  الشرع بحكم  
 وزمانها. اختلفوا في كيفية وقوعها 

بعضهن   الِ   إلىفذهب  اختلاف  بمجرد  فورا  تقع  الفرقة  خاصة  أن  قبل    إذادين  كان 
لا تكون فورية بل تتوقف على    هافإنحدثت بعد الدخول    إذانها  أخرون  الدخول بينما رأى الآ

العدة   الطرف الآ  فإنانقضاء  أما  أسلم  يقع الانحلال  الزواج ولا  بقي    إذاخر خلالها استمر 
 الزواج.على كفره وانقضت العدة فينحل 

وبناءا عليه  ،  الكتابية مع غير    ز الزواج مع الكتابية بينما لا يجو جازوا بقاء عقد  أ كما  
الديني  لما يترتب عنه من زوال التوافق ، يعد سببا شرعيا لانحلال الزواج   ديناختلاف الِ  فإن

 الذي تقوم عليه الحياة الزوجية. 

 

 

 
 . 44أحمد، المرجع السابق، ص أسماء بن   1

،  2000، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 1مصطفى قطب سانو، الموسوعة المسيرة في فقه القضايا المعاصرة، ط 2
  . 284، ص 1ج
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 خر مسلما ثانيا: ردة أحد الزوجين وبقاء الآ

الردة التي تصدر عن أحد الزوجين بعد انعقاد الصحيح من أهم الحالات التي تؤدي  
وذلك لأن عقد الزواج في الفقه الإسلامي يقوم   ،  انحلال الرابطة الزوجية بحكم الشرع    إلى

وعدم وجود مانع ديني يمنع  ،  بر يقتضي بقاء الزوجين داخل الإسلام  على أساس ديني معت
بينهما   العلاقة  الإ أ رجع    إذاف،  استمرار  الزوجين عن  الأساس وأصبح    1يمان حد  هذا  اختل 

وتتحقق هذه الحالة عندما يرتد الزوج أو الزوجة  ،  ر الحياة الزوجية محل منع شرعي  استمرا
عن الإسلام ردة صريحة فالردة كفر مسلم بصريح من القول أو قول يقتضي الكفر أو فعل  

،  وهذا ما يخرج صاحبه من دائرة الإسلام و يجعله في حكم غير المسلم  ،  2يقتضي الكفر  
ف  وعندئذ يتمثل  الزواج  أثر مباشر على عقد  ذلك  الشرعيترتب على  بقوة  انحلاله  وتعد  ،  ي 

مباشر  تؤثر  التي  الشرعية  الموانع  أخطر  من  الزوجية  الردة  الحياة  استمرار  على  وقد  ،  ة 
 . وآثارهالانحلال   الفقهاء في تكييفاختلف 

اعتبار اختلاف    إلىفذهب الرأي الأول وهو رأي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  
طلاقا  الِ  وليس  الزواج  لعقد  فسخا  يعد  الردة  بسبب  الزوجين  بين  العصمة    إذدين  تعتبر 

الإسلام الزوجين عن  أحد  بمجرد خروج  منتفية  الرابطة  ،  الزوجية  دون حاجة    تلقائيافتزول 
سو   إلى قضائي  الزوجة حكم  أو  الزوج  من  الردة  كانت  الزوجة    3اء  وتصبح  الزواج  فيحل 

للزوج   نفسها  الزوجة  لقوله  ،  4محرمة عليه فلا تمكن  الحال  البينونة في    ﴿  :تعالىوتحدث 
يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ    5. ﴾وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِ

 
د   ، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية ، بدران أبو العينين 1
 .  39ص   ، 1ج   ، 1984 ، مؤسسة شباب، الجامعة الإسكندرية ، ط
 كلية ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، ماجستر ، تصنيف عقوبة الردة في الفقه الإسلامي ، عبد الله بن عبد العزيز 2

 .  30ص   ،  2009  ، الدراسات العليا
  . 279ص  ،  8ج ، 1990 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،  2ط ، الام  ،  محمد بن ادريس الشافعي 3
  .211ص   ، 1ج  ، 1996 ، باكستان ، المكتبة الإسلامية  ، دط ، كتاب السير ،  برهان الدين علي 4
  .5الأية  ، سورة المائدة 5
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الردة أن  بالإ  أي  المرتبطة  الأعمال  جميع  الزواج  تبطل  عقد  بينها  ومن  الديني  لتزام 
عتباره إعمال التي يشملها الحكم ب أن النكاح من جملة الا  إلىفذهب القدوري في هذا السياق  

   1زال هذا الأساس زال العقد تبعا له.  إذاى أساس الايمان فعقد قائما عل

والحنفية    المالكية  بعض  قول  وهو  الثاني  الِ   إلىالرأي  اختلاف  انحلال  أن  في  دين 
عتبار أن الأثر الشرعي عند تعذر استمرار  إ الردة يكيف أنه طلاق ليس فسخا ب   الزواج بسبب

الزوجية الطلاق  ،  الحياة  هذا  طبيعة  في  منهم  ،  وآثارهواختلفوا  فريق  الفرقة    إلىفذهب  أن 
بائنا سواء كانت   ن أصل  و المرأة وذلك لأأالردة من الرجل  الناتجة عن الردة يعتبر طلاقا 

مما يترتب عليه انحلال الرابطة الزوجية  ،  وانتهى بسبب طارئ ،  العلاقة كان نكاحا صحيحا
 نهائيا بحيث لا يعود النكاح الا بعقد ومهر جديد بعد زوال سبب المنع. 

فريق  يعد طلاق رجعيا  إلىخر  آ   في حين ذهب  الانحلال  رجع    إذابحيث  ،  أن هذه 
تحديد    إلىالعلاقة الزوجية تبقى قائمة دون الحاجة    فإنالإسلام أثناء فترة العدة    إلىالمرتد  

  إلى لم يرجع الرجل    إذاأما  ،  لال لم يكتمل بعد خلال مدة العدةالعقد باعتبار أن أثر الانح 
فبعد العدة  ،  فالبينونة تحصل بعد انقضاء العدة  ،  الإسلام خلال فترة العدة فتبين منه زوجته  

 2الشرعية تبين منه زوجته فلعا الزواج من غيره . 

سبق ما  خلال  من  يتبين  الِ   وعليه  اختلاف  عقدا دين  أن  جوهر  لأن    يمس  لزواج 
دينية   رابطة  على  قائم  اخت   إذافاستمراره  الأساس  هذا  كالانحلال  لزال  الزوجية  العصمة  ت 

  الذي ثار    خلافالفي حين  ،   أحدهما    ردة  سلام أحد الزوجين وإ  الناتج عن بحكم الشرع  
الاختلاف  ن  لأ،  ثاره  آ وانما حول طبيعته و    ن حول وقوع الانحلال في حد ذاته  لم يك  بشأنه

الانحلال   لم بوقوع  الحكم  في مع،  يمس أصل  الإسلامي  الفقه  يعكس مرونة  هذه  مما  الجة 
 دين و استقرار الاسرة .ن بين حفظ الِ ز المسألة بما يحقق التوا

 
 

ص   ، 9ج ، 2006 القاهرة،، دار السلام للطباعة و النشر والتوزيع والترجمة  ، 2ط  ،  التجريد ، أبو الحسين القدوري  1
4547.  

 ، 18الأحياء، المجلد مجلة أثر الردة على الرابطة الزوجية في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مسعودة لشهب، 2

 . 148_145، ص2العدد
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 الانحلال بحكم القضاء الثاني:الفرع  

الانحلال  ات والاضطرابات يحدث  بعد استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب الخلاف
وضع  الأ يستدعي  الذي  بصآمر  العلاقة  لإنهاء  قانونية  وتراعي  ليات  الحقوق  تحفظ  ورة 

الأ الإمصلحة  هذا  وفي  قانون سرة   في  الزواج  انحلال  طرق  الجزائري  المشرع  نظم  طار 
الأسرة من طلاق وتطليق وخلع ومنح للقضاء دور أساسي للفصل في هذه المنازعات وفق 

 . شروط وإجراءات محددة 

ن  الديانة أي مسلمين لا خلاف هنا لأحدث الانحلال بين امرأة ورجل من نفس    إذاف
لاف  ما في حالة اخت أ،  الانحلال يحدث بصفة عادية وفق الإجراءات والشروط المحددة قانونا

الفقرة الثانية من   12المادة   إلىفيرجع ، ن الزوجة من غير جنسية الزوجأالديانة تلقائيا يفهم ب 
فيها   بين  المدني والذي  الزواج والإأالقانون  انحلال  قانون  نه يطبق على  الجسماني  نفصال 

 1جنسية الزوج وقت رفع الدعوى والمقصود بالزوج هنا هو الرجل . 

ب انون الأقمن    342  33  32المواد    إلىوبالرجوع    المشرع ذكر حالات  أسرة نجد  ن 
الزواج وابطال  ح في ،  الفسخ  في  الزواج  ما  بطل  شرعي    إذاالة  مانع  على  شرط  أاشتمل  و 

يبطل الزواج نه  أيتنافى مع مقتضيات العقد مثل زواج المسلمة بغير المسلم  وأيضا ذكر ب 
 و شروطه مع حالة الزواج بالمحرمات. أاختل ركن الرضا  إذا

المسلمة بغير المسلم في هذه الحالات التي ذكرها المشرع يبطل الزواج وخاصة زواج  
كانت بعد الدخول تنجز الفرقة وفي رواية   إذا ن الردة  أالمذهب الحنبلي نجد ب   إلىالرجوع  وب 

 3أخرى تتوقف الردة على انقضاء العدة .
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الح أوبما   بجميع  تتمتع  كالمسلمة هي  الكتابية  المادة من    ق و قن  تمنحها  انون  قالتي 
الت الأ عدم  القاضي  على  ويجب  ح ة  قر فسرة  جميع  ويمنحها  المسلمة  وبين  ها  قو قبينها 

 . كالتعويض وكل ما هو ناتج عن الانحلال  
،    ع الدعوى فسرة نجدها نصت على إجراءات ر انون الأقمن    49  المادة  إلىوبالرجوع  

الإ تطوهذه  المسلمة    قب جراءات  على غيرها  أعلى  الطلاق    فلاو  عدةإيثبت  بعد  بحكم    لا 
دون   القاضي  يجريها  صلح  ثلاثة  أمحاولات  مدته  تتجاوز  رفع  أن  تاريخ  من  ابتداءا  شهر 

 ى.الدعو 
ح يوقعه مع  يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصل

والطرفين   الضبط  النيابة  أتسجل  كاتب  من  بسعي  المدنية  الحالة  في  وجوبا  الطلاق  حكام 
 1العامة . 

تحرير محضر    إلىن لابد من حدوث جلسات الصلح بالإضافة  أهذه المادة ب بينت لنا  
وفي الأخير يسجل الحكم بالطلاق وليس الفسخ فالفسخ يكون فقط في الحالات التي يكون  

 فيها عقد الزواج بني على باطل. 
اختلاف الديانة فالقضاء يتدخل في الفسخ في حالة زواج المسلمة من    إلىوبالرجوع  

المسل وردة  غير  من    أحدمة  بطلب  القضاء  فيتدخل  العقد  أحدالزوجين  ويفسخ  ،    الاطراف 
العام    وهذا ما بالنظام  بالدفع  الد  إذيسمى  به  فيؤثر  الزواج وخاصة    إلىع  في زواج  ابطال 

ون الأجنبي الذي يبيح هذا النوع من الزواج ويطبق  ن فيستبعد القا،  المسلمة من غير المسلم 
 2. حكامه من الشريعة الإسلامية ويبطل هذا النوع من الزواجالجزائري المستمد أون القان 

ن انحلال الرابطة الزوجية بحكم القضاء يكون وفق إجراءات وأسباب إما دينية وهذه  إذ
الطر  من  بطلب  وإما  شريعتنا  في  شرعا  محرم  تكون  بالنظام    ينفالأسباب  الدفع  بسبب  او 

 للفسخ . دين يؤثر فقط في زواج المسلمة و يصبح الدين سببا فأثر اختلاف الِ ،  العام

  

 
فيفري  27المرؤخ في: ، 02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09المؤرخ في:   11-84قانون رقم   1

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 2005
  .142،ص 1ج،2001، ،دار الهومة،الجزائر1أعراب بلقاسم،القانون الدولي الخاص،ط 2



 ثارهآختلاف الدين إلى انحلال الزواج و أثر ا                              الفصل الثاني : 

- 62 - 
 

 ثار الغير مالية دين على الآ اختلاف ال    أثر  الثاني:المطلب 

الِ  اختلاف  موضوع  وفقهية  يثير  قانونية  إشكالات  الزوجين  بين  عند  ،  دين  خاصة 
زامات  لت رتب من تأثير على بعض الحقوق والإما قد يت   إلىانحلال الرابطة الزوجية وبالنظر  

الأصل    إذاسرية  الأ وضعت  أكان  الإسلامية  الشريعة  العلاقات  أن  لتنظيم  واضحة  حكاما 
الِ أسرية  الأ اختلاف  يؤدي  ن  قد  الآ في الألاف  اخت   إلىدين  ببعض  المتعلقة  ثار غير  حكام 

نتهاء العلاقة الزوجية وتحقق مقاصد  اباعتبارها مدة شرعية تترتب على    المالية لاسيما العدة
ب ،  متعددة أساسا  إوالحضانة  يهدف  نظاما  ورعايته    إلىعتبارها  المحضون  مصلحة  حماية 

 وعلى هذا الأساس سنعالج هذا المطلب من خلال فرعين : 

   على العدة دينالِ  اختلاف أثر  الأول:• الفرع          
 دين على الحضانة • الفرع الثاني: أثر اختلاف الِ 

                                                  دين على العدةالفرع الأول: أثر اختلاف ال  

،  التطليق ،  من توابع الفرقة بين الزوجين العدة سواء كانت هذه الفرقة بسبب الطلاق  
لا  إ ن تتربص فترة من زمن في بيتها أي عدم الخروج منه  أالخلع والوفاة فيجب على المرأة  

الزواج   عليها  الشرع  تحريم  القصوى مع  تعريف  ،  للضرورة  علينا  يقتضي  الصدد  هذا  وفي 
فبالرجوع   الأ  إلىالعدة  قانون  في  الجزائري  فالمشرع  ذكرها  ولكنه  لها  تعريف  يرد  لم  ي  سرة 

حكام العدة للمرأة المطلقة المدخول بها فتعتد ثلاثة  أحيث بين فيهم    60,59,581المواد  
دورتها بسبب الكبر عدتها    ما المرأة التي انقطعت أ،  والمقصود بالقرء هنا هو الطهر  قروء  
رملة تنتهي عدتها بعد أربعة اشهر وعشرة ما الأأـ،  تاريخ التصريح بالطلاق    شهر منأثلاثة  

أ من  ما الثانية فتبدأى تبدأ عدتها من يوم وفاة زوجها  أيام وكذا زوجة المفقود ولكن في الأول
بالفقد   الحكم  صدور  بخ أ،  تاريخ  هذا  حملها  وضع  هي  الحامل  عدة  ذكره  ما  ما  صوص 

تطرق   فقد  العدة  على  وبما    إلىالمشرع  يعرفها  ولم  فقط  مدتها  المادة  أنه  أذكر  في  حالنا 
 تعريفات الفقهاء فنجد :                                                                         إلىالشريعة الإسلامية فنرجع بها   إلى222
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                                 1و موت الزوج ."  أ عند المالكية هي ":مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق 

و الشبهة والتربص هو  أبص يلزم المرأة عند زوال النكاح  ما الحنفية فقالوا بأنها:" تر أ
                     2لزواج."  ثار اآنقضاء ما بقي من تحصي فترة انتظارها مدة معينة لإ الانتظار بمعنى المرأة 

                                                   3وعند الحنابلة هي: "التربص المحدد شرعا." 

ن العدة هي فترة زمنية مقدرة تكون  أهم من هذه التعريفات  في   ف وص التعري هذا بخص
نتهاء منها هذا غاية الإ  إلىفيها المرأة ضمن نطاق التحريم فيحرم عليها الزواج حرمة مؤقتة  
دين بينهم  اختلف الِ   إذاو ،    في الحالة الطبيعية أي حالة يكون فيها أطراف العلاقة مسلمان

 ن لا شيء يتغير.                                                                   أنجد ب 

هنا لا    إذاف فالمرأة  بينهم  الفرقة  مسلم ووقعت  مسلمة وشخص غير  بين  الزواج  كان 
باطل   كان  الأصل  في  الزواج  لأن  باطل   ا ومتعتد  فهو  باطل  على  هذا    بني  يخلف  ولا 

 منع زواج المسلمة بالمشرك.  ن ديننا يالانحلال أي أثر لأ

نها تعتد  أكتابية فالزواج هنا كان صحيح أي  كانت الفرقة وقعت بين مسلم و   إذاما  أ
ف الحالة   هذه  المسلمة    إذافي  حكم  حكمها  المسلم  حكم  تحت  المرأة  عنه  إذاكانت  ا  توفي 

تجبر على  فإن زوجها   قروء  ،    4شهر وعشر أربعة  أها  ثلاثة  تعتد  المطلقة  حكم    إذاوحكمها 
                                 كانت يائس تعتد ثلاثة اشهر .                          إذاكانت تحيض و 

الذمية حالها أيضا كحال المسلمة  أ العدة كان زوجها ذمي  ما  و مسلم أفتجب عليها 
نه مرتد فتقع الفرقة ولا يتغير شيء لأن زوجة المرتد  أالة ارتد الزوج عن الإسلام أي  وفي ح 

وفي هذا السياق ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أ  ،  تعتد بنفس العدة البائنة ولا تسقط عنها  
على امرأته عدة؟ "حدثنا أبو بكر قال : أن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي  

 
 . 464، ص 2المرجع السابق، ج  ، الدسوقي 1
 .   503ص ، 3المرجع السابق، ج ،  ابن عابدين 2
 . 409ص  ، 5، ج1997  لبنان،،، دار الكتب العلمية1ط   ، كشاف القناع عن متن اللإقناع ، البهوتي 3
  ، 2ج ،1980بيروت، ، دار الفكر ،  2ط ، اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في مذهب امام الائمة مالك ، الكشناوي  4

 . 185ص 
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لا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء  والحكم قا
  إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وان كانت حاملا فتضع حملها ثم تتزوج 

    1ن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما."أوإن هو رجع فتاب قبل ، إن شاءت 

 ن بينها:  وقد ورد في مسألة العدة عدة فتاوى م

بها طلقها الدخول  امرأة نصرانية وبعد  العدة؟ والا ،  رجل تزوج  جابة  فهل تجب عليها 
،  و متوفى عنها زوجهاأ،  بعد: العدة واجبة على كل مطلقةم  أبعد "الصلاة على رسول الله  

لقوله   ام كتابية وذلك  ثلاثة قروء"  تعالىسواء كانت مسلمة  بأنفسهن  يتربصن  :" والمطلقات 
ي لم  رتبتم عدتهن ثلاثة أشهر واللائ أللائي يئسن من المحيض من نسائكم  :" واتعالىولقوله  

الاحمال   وأولات  ولقوله  أجلهن  أيحضن  حملهن"  يضعن  منكم  تعالىن  يتوفون  والذين   ":
 زواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا".               أون ويذر 

و المتوفى عنها زوجها لحكم متعددة منها: العلم أوأوجب الشرع العدة على المطلقة    
                                   فتختلط الأنساب وتفسد.                                            ،  وحتى لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد،  ببراءة الرحم

و الوفاة كعدة المسلمة لعموم الأدلة  أأن عدة الكتابية في الطلاق    إلى  وذهب جمهور الفقهاء
وكتابية   مسلمة  بين  تفريق  بدون  للعدة  عند  ،  الموجبة  العدة  عليها  تجب  ذلك  على  وبناء 

    2جمهور الفقهاء." 

تزوج بأجنبية مسيحية وتم الطلاق بينهم فطرح  وفتوى أخرى: أن شاب جزائري مسلم  
والوفاة الطلاق  من  تعتد  الكتابية  الزوجة  عل  وهل  تعتد  الكتابية  هل  بقوله:  السؤال  ، هذا 

 أن أفرض عليها العدة إن رفضتها؟ فكان الجواب كالاتي:                                                                   و كالمسلمة 

ف الموسوعة  جاء  والحنابلة    336/  29  الفقهيةي  والشافعية  والمالكية  الحنفية  ذهب 
عبيد    والثوري  الكتابية    إلى وأبو  عدة  الطلاق  أأن  في  الذمية  كعدة  أو  الوفاة  او  الفسخ  و 

لأن العدة  ،  ن يكون الزوج مسلماأوجبة للعدة بلا فرق بينهما بشرط  المسلمة؛ لعموم الأدلة الم

 
 .  124ص ، 4ج  ، 2025بيروت، لبنان،  ،للنشر والتوزيع دار المنهاج ، 1 المصنف، ط، ابن أبي شيبة 1
  16:40، على الساعة: 206/ 04/ 20يوم: تم الإطلاع عليه ، 6692رقم الفتوى ، أحمد شريف النعسان 2
 https://www.naasan.net  
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ونَهَا ِۖ    ﴿:تعالىتجب بحق الله وبحق الزوج قال الله   ةٍ تَعْتَدُّ ،  فهي حقه   ﴾فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ
ر عليها لأجل حق الزوج وتجب،  و الذمية مخاطبة بحقوق العباد فتجب عليها العدة  أوالكتابية  
                                                                                      1هل ايفاء حقوق العباد."أ لأنها من 

الِ  باختلاف  تسقط  لا  العدة  بأن  لنا  يتبين  أو  وبهذا  نصرانية  المرأة  كانت  سواء  دين 
،  و الوفاة  أها تعتد كالمسلمة عند الطلاق  فإنكانت متزوجة بمسلم بعقد صحيح    إذايهودية   

جمهور   عند  العدة  الِ لأن  باختلاف  تسقط  الأنساب  الفقهاء لا  وحفظ  بحقوق  تتعلق  بل  دين 
 و توفى عنها وجبت عليها العدة .           أ طلق المسلم زوجته الكتابية  إذافولذلك ، وبراءة الرحم 

المسلمة   حال  حالها  المعتدة  بمسكن  يتعلق  بين،  المعتدة وفيما  الإسلامي    وقد  الفقه 
 ووفاة.موقفه من طلاق 

 أولا: مسكن المعتدة من الطلاق  

ةَ ِۖ  ﴿   :  تعالىقال   تِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّ   وَاتَّقُوا  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ
بَيِّنَةٍ   بِفَاحِشَةٍ   يَأْتِينَ   أَن   إِلاَّ   يَخْرُجْنَ   وَلَا   بُيُوتِهِنَّ   مِن  تُخْرِجُوهُنَّ   لاَ    ِۖ رَبَّكُمْ   اللَََّّ     َّۚ اللََِّّ   حُدُودُ   وَتِلْكَ    َّۚمُّ

لِكَ   بَعْدَ   يُحْدِثُ   اللَََّّ   لَعَلَّ   تَدْرِي   لَا    َّۚ نَفْسَهُ   ظَلَمَ   فَقَدْ   اللََِّّ   حُدُودَ   يَتَعَدَّ   وَمَن  هاء  فقاستدل ال  2﴾أَمْرًا  ذَٰ
بخصوص الطلاق الرجعي للمرأة المعتدة بأنها لا تغادر مسكن الزوجية ولها الحق  بهذه الآية 

أما في  ،  جل العودة لزوجها أ أن تتزين والحكمة من ذلك هو من    أن تعتد فيه ويجب عليها
حالة الطلاق الكامل أي لا رجعة فيه فقد اختلف الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فيرون  

لكل  واجب  السكن  و   بأن  الزوج  انتقل  يضيق  الموضع  كان  وإن  بها  مدخول  ترك مطلقة 
      3ما الحنابلة فقالو أنها لا تستحق. أالمسكن 

            

                   
 

 https://islamqa.info  ، .014:3الساعة    2026/ 04/ 26تم الاطلاع عليه في   ، 172350سؤال رقم   1
 . 1الطلاق الآية سورة  2
  ، الاعتداد ببيبت الزوجية بين الشريعة الإسلامية والقانون والقضاء مجلة القانون العام الجزائري والمقارن  ، شريف مريم 3
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                                                                   ةمسكن المعتدة من الوفا ثانيا:

نجد بأن الشافعية والمالكية قالو بأنها تعتد في البيت الذي كانت تسكن فيه قبل وفاة 
  1ما الحنابلة قالوا بأنها تعتد حيث شاءت. أج الزو 

تخرج الزوجة    التي تنص على :" لا  61المشرع الجزائري نجد المادة    إلىوبالرجوع  
و وفاة زوجها أن العائلي مادامت في عدة طلاقها  المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السك

" المشرع في هذه المادة 2في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.   إلا
في حالة ارتكابها للكبيرة وهي الزنا ويجب    إلا بين بأن المرأة تعتد في بيتها ولا تخرج منها  

 على الطليق النفقة عليها . 

و وقع الطلاق  أواجب عليها في حالة وفاة الزوج    ن المرأة وإن كانت كتابية فالعدةإذ
ه  فإن كان زواج صحيحا    إذاالرابطة الزوجية    ثار انحلال آ من    أثرفالعدة  ،  منزلهاوتعتد في  

دين هنا ليس  دين لأن الِ ثاره وقد رأينا بأن الفقه لم يفرق بينها وبين المسلمة بسبب الِ آيخلف  
هذه   في  له  أثر  فلا  للتفريق  يأ،  الحالةمعيار  لم  الجزائري  للمشرع  بالنسبة  لهذه  ما  تطرق 

 منه.                  222الشريعة الإسلامية من خلال المادة  إلىحالنا أالمسألة اطلاقا ولكنه 
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    دين على الحضانة الفرع الثاني: أثر اختلاف ال  
الآ أهم  من  الحضانة  المتر تعد  ب ثار  الزوجية  الرابطة  انحلال  عن  ترتبط  إ تبة  عتبارها 

ومع تزايد حالات الزواج المختلط  ،  ورعايته بعد انتهاء الحياة الزوجيةمباشرة بمصلحة الطفل  
اختلاف   الحضانة خاصة عند  بممارسة  تتعلق  ودينية  قانونية  إشكالات  برزت  المجتمع  في 

 ل وتربيته.                              ف ذلك من تأثير على تنشئة الطلبوين لما ديانة الأ 
الأ فيها  يكون  التي  العادية  الحالة  أي  وفي  يثور  لا  الديانة  نفس  من  شكال  إبوان 

  إذا نحلال  غير أن الإشكال يظهر بعد الا ،  و الأبأبخصوص الحضانة سواء أسندت للأم  
الديانة   مختلفي  الزوجان  ا   إذكان  تربية  على  الاختلاف  هذا  ينعكس  وتوجيهه  لمح قد  ضون 

ولهذا تناولت الشريعة الإسلامية والمشرع الجزائري هذه المسألة من خلال    ،الديني والأخلاقي 
 . الفرقة وقعت إذا الحضانة تنظيم أحكام

ف المادة  جاء  الأ  62ي نص  قانون  الولد و أسرة  من  الحضانة هي رعاية  تعليمه  ن:" 
ويشترط في الحاضن   . بيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاأ والقيام بتربيته على دين 

تعريف الحضانة    إلى في هذه المادة تطرق المشرع الجزائري     1هلا للقيام بذلك"  أ ن يكون  أ
صر على  دين الأبوين فيها بل اقت تحاد ِ إولكنه لم يشترط وجوب و   مع ذكر شروط ممارستها

الإشرط   دين  تربية  على  المادة  ،  2بيه  أ بن  أيضا  ال  67وأضاف  القانون  نفس  مذكور  من 
، 62اختلف أي شرط من الشروط المذكورة في المادة    إذانه  أأعلاه حيث جاء في مضمونها  

ف تلقائيا ووجوبا  الحضانة  الكتابية  فستسقط  المسلم من  الغير كت أي حالة زواج  فالولد و  ابية 
على ِ  ويكبر  الِ أدين  ينشأ  أي  الإسلامي بيه  العقيدة  ،  دين  الطفل  تعليم  هو  ذلك  والهدف من 

م الكافرة ليس لها الحق في حضانة  ن الأأولكن لا يعني بذلك ، ريق المستقيم الصحيحة والط
فقد صد يتضمن  ولدها  قرار  العليا  المحكمة  كافر أر عن  الحضانة لأم  المقرر  نساب  "من  ة 
م  كانت الأ  إذاهذا بخصوص    3انة ولدها ولو كانت كافرة "م أولى بحضن الأأشرعا وقانونا  
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فالقاعدة موجودة ولا خلاف فيها  م مسلمة  ب كافر والأكان الأ  إذاة  ي حالفما  أغير مسلمة  
وبالرجوع     ن هذا الزواج في الأصل باطل لسبب تحريم زواج المسلمة من غير المسلم  لأ

نجد  أ  إلى الإسلامية  الشريعة  الولد أحكام  وتدبير  والمراعاة  "الحفظ  هو  الحضانة  تعريف  ن 
التعريف    ن الشرع هنا اشترطأأي     1والنظر في مصالحه"  ن أفي الحاضن من خلال هذا 

المحضون   لولاية  صالحا  شخص  كالولاية  ،  يكون  هي  الإسلامية  الشريعة  عند  فالحضانة 
دين بين الأبوين  تحاد الِ إدين الصحيح. وهذا طبعا في حالة  الِ فينظر لمصلحته ويربيه على  

ما في حالة اختلاف  أ ،   خلاف عند الفقهاء على الحضانة وتتم على الترتيب المتفق عليهفلا
الِ الِ  اختلاف  بأن  يقضي  الأول  قولين  نجد  والثا  دين لا دين  الحضانة  اختلاف  يسقط  أن  ني 
 .                                                      دين يسقط الحضانة الِ 

 الحضانة  يسقط  لا دينال   اختلاف  : أولا
والحن  المالكية  يتشرطوا  فيمثله  لم  الِ إية  المحددة تحاد  المدة  في  اختلفوا  ولكنهم  دين 

المسلمة  غير  للأم  بالنسبة  هي  ،  للحضانة  المحددة  المدة  بأن  نجد  المالكية  غاية    إلىفعند 
الحضانة شرعا   المأكولات والمشروبات    2انتهاء مدة  تغذيه من  المدة لا  بشرط أن في هذه 

 المحرمة في ديننا كالخمر ولحم الخنزير.                         
لديهم هي  أ فالمدة  الحنفية  الحاضنة  إلىما  من  فينزع  الأديان  الولد  يعقل  الكافرة    أن 

ثبوت   حالة  في  بقاأبالإضافة  دينه ن  على  معها خطر  بهذين     3،  ءه  المدة  هذه  قيدوا  فقد 
                                                                                 الشرطين.

النبي صلى الله أتدلوا بما روي عن رافع ابن سنان  واس   نه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم  ،  وقال رافع :ابنتي ،  هه و شب أعليه وسلم فقالت: ابنتي فطيم  

أمها فقال    إلىفمالت الصبية  ،  وقال: لهما ادعواها،  وقال لها: اقعدي ناحية،  :اقعد ناحية  
 4بيها فأخذها . أ إلىفمالت الصبية ، :اللهم اهدهاالنبي صلى الله عليه وسلم 
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 :   الحضانة يسقط دينال   :اختلاف  ثانيا
دين للحضانة واستدلوا بقول النبي  تحاد الِ إبأنه يجب  يمثله الشافعية والحنابلة فقد رأوا  

 1و يمجسانه ".أو ينصرانه  أيولد على الفطرة فأبواه يهودانه  صلى الله عليه وسلم:" كل مولود  
                                                                                                                                                   2وقالوا أيضا بأن الحضانة كالولاية ولا ولاية لكافر على مسلم .  

هلا للحضانة لقول رسول الله صلى الله  أ و الاب فلا يكونان  ألة ردة الام  ما في حاأ
وأيما امرأة  ،  والا فاضرب عنقه  ،  عاد  فإن،  عليه وسلم:" أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه  

                         3وإلا فاضرب عنقها ". ، عادت   فإن، ارتدت عن الإسلام فادعها 

قد شهد الإسلامي  الفقه  أن  الدراسة  هذه  من خلال  بشأن    يتضح  المواقف  في  تباينا 
الِ إاشتراط   الحاضنة  تحاد  بين  الفقهاء  ،  والمحضون دين  بعض  ذهب  سقوط    إلىحيث  عدم 

على   سلبا  يؤثر  قد  لما  تعريضه  عدم  مراعاة  مع  الديانة  اختلاف  بمجرد  ،  عقيدتهالحضانة 
ا اشترط  الآ لإبينما  الِ إخر  تجاه  الدينية  تحاد  الهوية  المشرع  أ،  للمحضون دين حفاظا على  ما 

مراعاة مصلحة المحضون مع عدم الاخلال بالثوابت الدينية خاصة    إلى ه يميل  فإن الجزائري  
       للمحضون. المساس بالتربية الدينية  إلىكان الاختلاف يؤدي   اإذ

  

 
 . رضي الله عنهبخاري عن ابي هريرة رواه ال 1
  ، 2ج ،2001 جزائر،،ال،الديوان الوطني للأشغال التربوية2ط ، الغوثي بن ملحة، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري  2

  .84ص
 . رضي الله عنه معاذ بن جبل في معجمه الكبير عناخرجه الطبراني  3
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 المتعلقة بالمال ثار الآ  دين علىاختلاف ال   أثر   الثاني:المبحث 
آترت  انحلالها  بعد  الزوجية  العلاقة  لتشمل  ب  النفسي  الجانب  تتجاوز  متعددة  ثار 

حماية للحقوق وتحقيقا للعدالة بين  الجوانب المالية التي تستوجب التنظيم القانوني والشرعي  
يقترن انحلال الزواج ،  الأطراف تعقيدا عندما  المسائل قد تكتسب طابعا أكثر  غير أن هذه 

الِ  اختلاف  الماليةبوجود  الحقوق  أثر على  يترتب عليه من  قد  لما  المنطلق  ،  دين  ومن هذا 
المبحث   هذا  الِ   إلىيهدف  اختلاف  أثر  الآبيان  على  المتعلقدين  بالمال  ثار  تم  ،  ة  وعليه 

 مطلبين :  إلىتقسيمه 
 دين على الميراث والوصية  المطلب الأول : أثر اختلاف الِ  •
 دين على متاع البيت والهبة والوقف   المطلب الثاني : أثر اختلاف الِ  •

   لميراث والوصيةدين على ااختلاف ال   أثر   الأول:المطلب 
لزواج انقضاء الرابطة الزوجية حيث ينتهي ايعد انحلال الزواج بالوفاة من أهم صور  

الزوجين أحد  بوفاة  أكدوهو  ،  تلقائيا  في   هما  الأسرة  قانون  أحكام  ضمن  الجزائري  المشرع 
الوفاة  47المادة   أو  بالطلاق  الزوجية  الرابطة  تنحل  على  نصت  قد ،  التي  الزواج  أن  أي 
ثار قانونية ومالية هامة من أبرزها انتقال الحقوق  آ بالوفاة ويترتب عن هذا الانحلال  ينتهي  

عتبارها من أهم المسائل التي نظمها  إب ،  المالية للتركة وما يرتبط بها من الميراث والوصية  
المتعلق   الرابع  والكتاب  بالميراث  الخاص  الثالث  الكتاب  ضمن  الجزائري  الأسرة  قانون 

يعتبر كل من الميراث والوصية من طار  وفي هذا الإ،  بالتبرعات التي الوصية من ضمنها  
ذوي    إلىيتم على أساسهما تحديد كيفية انتقال أموال المتوفى    إذثار انحلال الزواج بالوفاة  آ

غير أن هذه الأحكام تخضع للتغيير عند اختلاف  ،  الحقوق وفق قواعد شرعية ومضبوطة  
تأثإمن المسائل التي أحيطت ب   وهو،  دين  الِ  ير مباشر على استحقاق  هتمام خاص لما لها 

تغيير في مراكز الاستحقاق بحيث    إلىدين  فقد يؤدي اختلاف الِ ،  الحقوق المالية بعد الوفاة  
كما قد تفرض على الوصية قيود تمنع  ،  قد يعد مانعا من موانع الميراث في بعض الحالات

هاته  ،  تنفيذها   تناول  سيتم  ذلك  على  الم  نالنقطتي وبناءا  هذا  تقسيم  خلال    إلىطلب  من 
 فرعين: 
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 ين على الميراث الفرع الأول: أثر اختلاف الدِ  •
 دين على الوصية الفرع الثاني: أثر اختلاف الِ  •

 دين على الميراث  أثر اختلاف ال    الأول:الفرع  
ا من  يعد  من  أ لميراث  له  لما  التشريع  نظمها  التي  الموضوعات  في  أهم  مباشر  ثر 
حكام الدقيقة التي  يقوم على جملة من الأ  إذفظ الروابط المالية بعد الوفاة  سرة وح استقرار الأ

وقد اهتم المشرع الجزائري  ،  مستحقيها وفق أسس شرعية و قانونية    إلىتضبط انتقال التركة  
حكامها بالتفصيل في الكتاب الثالث تحت مسمى الميراث ضمن المواد  ألة وتناول  أالمس  ذهبه

ق    183  إلى126من   أصحاب    أمن  وحدد  وموانعه  شروطه  و  الإرث  أسباب  فبين  ج 
الفروض والعصبات ومسائل الحجب والرد والتعصيب بما يضمن توزيع التركة توزيعا عادلا  

 . حكام لا بد من تعريف الميراث لغة واصطلاحا  ه الأ ذوقبل الخوض في تفصيل ه

الفيروز    :لغة يقول  الإرث  من  مشتق  ب أب وهو  الإرث  والأادي  الميراث  صل  الكسر 
 1.  الأول والرماد والبقية من كل شيء خر عن مر القديم توارثه الأ والأ

و هو حق قابل للمتجزئ ثبت  أالغير على سبيل الخلاصة    إلى: انتقال مال  اصطلاحا
 2.  و نحوهألك القرابة منهما ذبمستحقه بعد موت من كان له 

م بأنه  العليا  المحكمة  عرفته  جمعها    اكما  مالية  وحقوق  أموال  من  المورث  يخلفه 
 3ناء حياته لمن استحقها بعد موته. أثوتملكها 

القرابة   رابطة  على  يقوم  الميراث  أن  الزوجية  أأي  أن  و  الرابطةغير  تتأثر    قد  هذه 
تمنع  أنها  أبعوامل معينة من ش استحقاق الإرث  أ ن  الِ ،  و تعدل من  دين من  ويعد اختلاف 

من  أ لذلك  الزوجية  والرابطة  الدينية  الرابطة  بين  تعارض  من  يطرحه  لما  العوامل  هذه  برز 
حكام الشريعة الإسلامية  أدين على الميراث في ضوء  ر اختلاف الِ أث الضروري الوقوف على  

 
  .46ص ، 1ج ،  2008، القاهرة ، دار الحديث القاموس المحيط ،،1ط ،مجد الدين محمد بن يعقوب أبادي 1
،  الأردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ط ، الوسيط في فقه المواريث ، محمود عبد الله بخيت ومحمد عقلة العلي  2

  . 13ص،  1ج 2007
  .55ص   ، 1989سنة ، 4العدد  ، م ق ، 1982أفريل   14، بتاريخ 24770غ أ ش، ملف رقم ، المحكمة العليا 3
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ا الأثر بوضوح والمتمثلة  ذوعة من الحالات التي تظهر فيها هوما تبناه المشرع ودراسة مجم
ميراث حالة  المسلم    في  من  المرتد  وميراث  المسلم  من  الكافر  وميراث  الكافر  من  المسلم 

 :  وميراث المسلم من المرتد وعليه سنتناول كل هده الحالات
 حالة ميراث المسلم من الكافر وميراث الكافر من المسلم  أولا : 

ثارت جدلا فقهيا نظرا أ يعتبر موضوع التوارث بين المسلم والكافر من المسائل التي  
الِ  رابطة  وهما  أساسيتين  بعلاقتين  أخ لتعلقه  جهة  من  القرابة  ورابطة  جهة  وقد ،  رى دين من 

الإسلامية   الشريعة  الموانعحكام  أعالجت  أهمها  بين ،  الميراث    الذيدين  الِ اختلاف    هاومن 
 خر. ن المسلم والكافر في الإرث من الآ حقية كل مأشكالا حول مدى  إطرح ي 

 : رأيين رئيسين إلىلة أه المسذوقد اختلف الفقهاء في ه 

الأول   معاذالرأي  ومنهم  الصحابة  بعض  بن    ذهب  ومعاوية  جبل  سفيان  أابن  بي 
مفعل  ومحمد ابن الحنفية ومحمد ابن علي ابن الحسين وسعيد ابن المسيسب وعبد الله بن  

بجواز  الق  إلى  1خرون رضي الله عنهماأو  الكافر  إول  المسلم  لما روى رث  واستدلوا  الكتابي 
له وارث مسلم فحكم  أت  أنهابن جبل رضي الله عنه    ذعن معا ى في مسألة ميراث يهودي 

ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال "الإسلام يزيد ولا    إلىبتوريثه مستندا  
 2ينقص." 

باح الشرع للمسلم الزواج  ألزواج حيث  قياس غير مباشر في مسألة ا  إلىك  ذلوا  دواسن 
عليه مسألة الميراث   اوبالتالي قاسو   3، حيث منع زواج المسلمة من الكتابي من الكتابية في  

 . فأجازوا ميراث المسلم من الكافر الكتابي ومنعوا ميراث الكافر من المسلم  

مكان القول بجواز ميراث للمسلم من الكافر إ  إلىتجاه  ا الإذهب ه ذلك  ذوبناءا على  
العكس  المسلم وحفظ  أن    عتبارإب ،  مع منع  تقديم مصلحة  أبوابها  الشريعة راعت في بعض 

 المالية. حقوقه 

 
  .184ص  ، 5العددد  ، مجلة البحوث العلمية و الدراسات الإسلامية ، بن عامر عماد، توريث المسلم من الكافر 1
  . 2291الحديث رقم   ، 3ج   ، في السنن  ، أبو داود 2
 . 184ص  ، 9ج  ، المرجع السابق  ، ابن قدامة 3
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والتابعين   والحنابلة  والشافعية  والمالكية  الحنفية  الفقهاء  جمهور  يرى  الثاني  الرأي 
رث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر إالقول بعدم جواز    إلىرضوان الله عليهم اجمعين  
ضي   عبد الله ر وعن    " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم    : "  لقوله عليه الصلاة والسلام

لك لان اختلاف  ذو ،  1" هل ملتينأ لا يتوارث    "   الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الدين يعد مانعا من موانع الميراث لانقطاع المولاة بينهما. 

لة عدم جواز التوارث بين المسلم والكافر لابد من النظر في حالة الوارث ألتوضيح مس
 . حالهم بقي على  أكان قد غير دينه  إذاوقت تحقق سبب الإرث وما 

 أسلم الكافر قبل وفاة المورث  إذا .1

ن المانع  اتفقوا جمهور الفقهاء على ثبوت حقه في الإرث سواء كان قريبا او زوجا لأ
الإرث   الِ من موانع  اختلاف  المورثوهو  الإرث وهو موت  تحقق سبب  قبل  قد زال    2، دين 

لك تتحقق شروط كاملة عند لحظة الوفاة فيرث كسائر الورثة ويستفاد من قواعد الفقهاء ذول
  إذا فلك  ذبعد    أن العبرة في استحقاق الإرث تكون بحال الوارث وقت وفاة المورث لا بما يطر أ

ما يؤكده العبرة في  وهذا  انتفى المانع وثبت له الحق في التركة    كان الوارث مسلما عند الوفاة
الإرث مبني على الموالاة والنصرة    فإنالإرث بحال الموت لا بحال القسمة ومن جهة أخرى  

الِ  اختلاف  مع  تتحقق  لا  لقوله  وهي  الْيَهُودَ    ﴿  : تعالى دين  تَتَّخِذُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يَا 
وَلَن يَجْعَلَ اللََُّّ لِلْكَافِرِينَ عَلَى   ﴿:  وقوله أيضا،    3﴾ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ َّۚ  

سَبِيلًا  العلة تزول بإسلام الوارث قبل  ذن هأأي    4﴾ الْمُؤْمِنِينَ  الوفاة فيتحقق معنى الموالاة  ه 
سلام الكافر قبل وفاة المورث يعد سببا كافيا لرفع إ  فإنوعليه  ،  ويثبت له الحق في الميراث

  .دين مما يترتب عليه استحقاقه للإرث دون خلاف يعتد به الفقهاءمانع اختلاف الِ 

 

 
  . 151ص ، 9نن،ج 14 ، بيروت، دار طوق النجاة ، صحيح البخاري  ، البخاري  1
  . 84،ص2بلحاج العربي، المرجع السابق، ج 2
 . 51سورة المائدة، الآية  3
 . 141سورة النساء، الآية  4
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 لبقاء على الكفر إلى وفاة المورّث: ا .2

من   الفقهاء  والشافعيةيرى جمهور  والمالكية  المسذبخصوص ه1الحنفية  ب أه  ه لا  أن لة 
،    ن العبرة في استحقاق الإرث تكون بثبوت صفة الإسلام عند وفاة المورث لا بعدهيرث لأ
وسلم  ذى  لع  اواستدلو  عليه  النبي صلى الله  ثبت عن  بما  ولا   :"لك  الكافر  المسلم  يرث  لا 

لا  "  دين كما استدلو بحديث  وهو نص صريح بمنع التوارث مع اختلاف الِ   "  الكافر المسلم
سلام  إ  فإنوعليه  ،    ديني يفيد عموم المنع بين مختلفين في الِ ذال  2"هل ملتين شتىأ يتوارث  
ن سبب الميراث و المورث بعد وفاة المورث لا يعتد به في اثبات حقه في الإرث لأأالوارث  

قد نقرر عند الوفاة ولم يكن  المورث حينها متصفا بشرط الإسلام فيسقط حقه في الميراث 
 سلم قبل تقسيم التركة.   أولو 

  حالة ميراث المرتد من المسلم وميراث المسلم من المرتدثانيا : 
نظرا  ي  الفقهاء  باهتمام  والمرتد  المسلم  بين  التوارث  موضوع  الوثيق  حظى  لارتباطه 

الِ  و برابطة  الإرثأث دين  استحقاق  في  والشافعية ،    رها  المالكية  الفقهاء  جمهور  اتفقوا  وقد 
تحاد  إلانعدام شرط    خر حدهما الآأ ه لا توارث بين المسلم والمرتد فلا يرث  أن والحنابلة على  

ن مال  أهم بشا الاتفاق لم يمنع من قيام خلاف بينذن هأغير  ،  ي يعد سببا للإرثذدين الالِ 
عددت آرائهم في الجهة  حيث ت،  ف وراءه ورثة مسلمينخلّ   إذاتركة المرتد بعد وفاته خاصة  

بيت المال ومن يجيز توريثها لوريثها    إلىه التركة بين من يرى صرفها  ذليها هإالتي تؤول  
يفصل في   المسلمين ومن  الردة  ذلورثته  المال و زمن  اكتساب  تبعا لظروف  وهو ما ،  لك 

 : يستدعي مزيدا من البيان والتفصيل  
جميع مال المرتد يكون فيئا لبيت المال ولا يرثه ورثته المسلمون   أني يرى  ذتجاه الالإ

المالكية و أولا غيرهم وهو ر  جعل الإسلام سببا    تعالىن الله  لك لأذو ،    الشافعية والحنابلةي 
خرج   إذال فمن دخل في الإسلام صارت نفسه ومال معصومين فافي حفظ الدماء والأموال م

ل  ب،    لكذماله يباح ك  فإنسلامه  إمة فأصبح دمه مباحا كما كان قبل  منه وزالت هده العص

 
،  4ج، 2001، بيروت لبنان ،  مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ، 1ط ، الفقه المالكي و أدلته ، ابن الطاهر الحبيب  1

 . 357ص
  . 523، ص  3ج ،  1996، بيروت ، دار الغرب الإسلامي، 2ط، الحديثالجامع الكبير ، الترمذي 2
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الدم لأأههو   النفس أعظم من  ون من  المال فن حرمة     زالت حرمة الأعظم زالت  إذاحرمة 
   1.  حرمة ما دونه 

بي يوسف  أي أر  ذا ن مال المرتد يكون لورثته  من المسلمين وهأ إلىهب ذخر آواتجاه 
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ    ﴿:تعالىو محمد من الحنفية ورواية من الحنابلة وابن تيمية وابن القيم لقوله  

مكان توريث مال المرتد  إه الآية على  ذلت هد،  2﴾  لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ 
ن المرتد بهلاكه يعامل  أالردة وقعت بعد ثبوت سبب الإرث و   أنعتبار  إب    لورثته المسلمين

ك يكون عموم النص  ذلوب ،    ورثته  إلىنتقال تركته  إالوفاة ومنها    ارث آمعاملة الميت فتترتب  
ن مال  بأن أبو حنيفة يرى  ألا  إ،  3اقاربه المسلمين  إلىهدار مال المرتد بل نقله  إ مؤيدا لعدم  

و  بحكم  له  يحكم  حال  المرتد لا  اكتسبه  فمن  فيه  يفصل  بل  لورثته  إاحد  عنه  يورث  سلامه 
يتضح من    4. من اكتسبه بعد ردته ردته فلا يورث بل يجعله في بيت المال  المسلمين وأما

من    موقف المشرع الجزائري   سرة الجزائري المتعلقة بالميراثص قانون الأستقراء نصو إخلال  
المادة   اختلاف    183  إلى126نص  لأثر  متجانسة  واحدة  معالجة  على  المشرع  يعتمد  لم 

حكام  الشريعة  أدين في الميراث بل ميز بين حالات فكان أحيانا صريحا و أحيانا يحيلنا  الِ 
المشرع  بالن ف ،  الإسلامية  يضع  فلم  الكافر  من  والمسلم  المسلم  من  الكافر  لميراث  نصا  سبة 

و  الحكم  يحدد  مباشرا  ا إتفصيليا  المادة  نما  في  الواردة  الإحالة  ج    أمن ق    222عتمد على 
حكام الشريعة  أ  إلى  ا القانون يرجع فيها ذن كل مالم يرد النص عليه في هأوالتي تنص على  

ي استقر فيه جمهور  ذالفقه الإسلامي ال  إلىه الإحالة تم الرجوع  ذالإسلامية. وبناءا على ه
ن المسلم لا يرث الكافر  أمانع من الميراث أي  دين  ن اختلاف الِ أالفقهاء على قاعدة مفادها  

وعليه   المسلم.  صريحا    فإنوالكافر  بنص  وليس  ضمنيا  يفهم  هنا  المشرع  ترك    إذموقف 
 منع التوارث بين المسلم والكافر.   أالمجال للمرجعية الفقهية التي كرست مبد

 
،  3ج، 2021، المملكة السعودية العربية ، الدرر السنية للنشر والتوزيع ، 1ط ، الحدود و التعزيزات ،  السقاف  علوي  1

  .256ص
  .176الآية  ، سورة النساء 2
  .264، المرجع السابق، ص السقافعلوي   3
 . 31ص   ، 30ج   المرجع السابق، محمد السرخسي، 4
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المسلم  أ من  المرتد  ميراث  يخص  فيما  المرتد  أما  من  المسلم  ميراث  المشرع    فإنو 
المادة   في  نص  الأ  138الجزائري  قانون  على  من  الجزائري  اللعان  أسرة  الإرث  "يمنع  ن 

ه  1"  والردة  من  النص  ذ ويستفاد  الإرثأا  موانع  من  ومباشرا  صريحا  مانعا  تعد  الردة  ،  ن 
 المرتد لا يرث المسلم والعكس كما لا يعتد به كوارث في حال ثبوت الردة. فإنوبالتالي 

 دين على الوصية  أثر اختلاف ال    :الفرع الثاني 
مسإ الِ ألن  اختلاف  في  أت  ذادين  ة  بالغ  الفقه  أثر  في  المالية  المعاملات  حكام 

فراد على أساس لشريعة في تنظيم العلاقات بين الأالإسلامي لما لها ارتباط وثيق بمقاصد ا
الفقهاء    عا من موانع الإرث عند جمهورن دين يشكل ماكان اختلاف الِ   إذاف     ديني و قانوني

دين  لِ جازها رغم اختلاف اأعلى الوصية بين من وسع مجالها و   تأثيرههم اختلفوا في مدى  فإن 
قيدها بضوابط معينة انعكس ه،  وبين من  المعاصرة ذوقد  التشريعات  بدوره على  الخلاف  ا 
حكام الشريعة أطار  إحكام الوصية في  أتنظيم    إلىي سعى  ذومن بينها التشريع الجزائري ال

 2. الإسلامية  

ة يقتضي أولا تحديد مفهوم الوصية من خلال تعريفها لغة  ألالمس  ذهتناول ه  فإنوعليه  
 : ع الجزائري  ثم بيان مفهومها في ضوء ما قرره المشر  واصطلاحا

تي معنى الايصاء و التوكيل  أوصاه ووصاه وت أ: مأخودة من الفعل وصى فيقال  لغة
ب  لاتصالها  وصية  وسميت  لغيره  الانسان  به  يوصي  ما  وهي  بعد  أموالتعهد  الموصي  ر 

 3. وفاته

ما    صطلاحاإ موته  أ: هي  بعد  تطوعا  ماله  في  الموصي  الأ وجبه  في مرضه  ي  ذو 
 4. مات فيه 

 
فيفري  27، المرؤخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09المؤرخ في:   11-84قانون رقم   1

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري 2005

  ، 2015 الجزائر، والتوزيع ، دار الهدى للطباعة والنشر2لواضح في شرح قانون الأسرة الجزائري، طا مر بن سعيد،ع 2
 210ص ،1ج
  .398ص  ، 15ج  المرجع السابق، ، ابن منظور 3
  .789ص  ، 5ج ، 2001، لبنان  ، دار ابن الحزم ، 3ط ، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، عبد الرحمان الجزيري  4
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الوصية تمليك مضاف    "  نهأج ب   أمن ق  184عرفته نص المادة    :  التعريف القانوني
  1.   " ما بعد الموت إلى

ثر  أبيان   إلىصطلاحا وقانونا يمكن الانتقال إالوقوف على تعريف الوصية لغة و  وبعد 
لاختلاف على الحكم  ا   اذه  دين عليها من خلال دراسة الحالات التي ينعكس فيهااختلاف الِ 

لك بتفصيل حالة ذو ،    دين على الوصيةثر اختلاف الِ أ موقف المشرع الجزائري من  تبيان  و 
 . وصية المسلم لغير المسلم والعكس و وصية المرتد 

 الإيصاء بين المسلم وغير المسلم حالة  أولا :

من   كانت  سواء  المسلم  وغير  المسلم  بين  الوصية  حكم  حول  الفقهي  الخلاف  يثور 
دين بين طرفيها وقد ترتب عن  اختلاف الِ   إلىلك للنظر  ذو ،  و بالعكس  أ  المسلم لغير المسلم

  دلة وهوأهب موقفا خاصا يقوم على  ذاء الفقهاء حيث تبنى كل مأر ا الاختلاف تباين في  ذه
   .سيتم توضيحه  ما

ن لا يكون  أجواز وصية غير المسلم للمسلم بشرط    إلىهبوا فقهاء الشافعية  ذحيث  
عتبارها إمي ب ذجازوا وصية المسلم للأكما  ،  محل الوصية مما لا يحل للمسلم تملكه كالخمر

 : ين أي ر  إلىما وصية المسلم للحربي فقد اختلفوا فيها أ، من أبواب القرب 
لك في  ذحسان ولا يتصور  ن الوصية يقصد بها الإ الأول يمنعها ولا يجيزها لأ  أيفالر 

 2. حق من هو في حالة حرب مع المسلمين  
ل  ماأ للأر لبالنسبة  الهبة  صحة  على  قياسا  يجيزها  الثاني  وهي  مّ ذي  من  أي  قوى 
ب ذو   3الوصية المالكية  فقهاء  الِ   ر أث ن  أهب  صفة  اختلاف  بحسب  يختلف  الوصية  في  دين 

الأصل عندهم الجواز خاصة   فإنأوصى المسلم لغير المسلم    إذاف    الموصى والموصى له
له من    إذا الموصى  لما في  ذكان  القربى  الرحم معتبرة شرعا  ذوي  يمنعون  ،  لك صلة  كما 

بما  يباح شرعا  الوصية  الأقارب    إذاا  أم   لا  غير  من  المسلمين  لغير  الوصية    ها فإن كانت 

 
فيفري  27ؤخ في: ، المر 02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09المؤرخ في:   11-84قانون رقم   1

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري 2005
  .789عبد الرحمان الجزيري، المرجع السابق،ص 2

  .278ص ،  6، العددن في مسائل الاسرة فقها وقانونا أثر اختلاف الدي ، أحمد حسين الطاهر  3
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يجيزو ،  1تكره المقابل لا  المالك  اوفي  للمسلم  ية  فقهاء  المسلم  كانت مما    إذالا  إوصية غير 
ن معيار  ألك  ذويفهم من  ،  لا يباح شرعا    يجوز للمسلم تملكه شرعا كما يمنعون الوصية بما

     2. الجواز عندهم يقوم على مراعاة مشروعية محل الوصية 
الوصية دين لا يؤثر في  ن اختلاف الِ أالقول ب   إلىما بالنسبة للحنفية والحنابلة اتجه  أ

  :   تعالىمي لقوله  ذلم و وصية غير المسلم للمسلم كالقروا بصحة وصية المسلم لغير المسأو 
هَاتُهُمْ ۗۡ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْ  لَىٰ بِبَعْضٍ فِي  ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ِۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ

ِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا َّۚ  كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ    كِتَابِ اللََّّ
 3. مَسْطُورًا﴾

 : ي الراجح أالر 
هأ الر ذمام  يبرز  الفقهية  الآراء  في  التباين  هأا  في  الراجح  المسذي  مفاده الذي  لة  أه 

 : لك بشروط يمكن استخلاصها فيما يلي ذو ، صحة وصية المسلم لغير المسلم
كأ - شرعا  تملكه  يجوز  لا  لما  الوصية  تكون  لا  بعبد  ن  أن  او  بمصحف  يوصي 

 4.  مسلم
كأ - الوصية معصية  تتضمن  المسلمين  أن لا  لغير  ببناء كنيسة  المسلم  ن يوصي 

 5.وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ ﴿ :تعالىلقوله 
 6. لا يكون الموصى له كافر حربيا  أن -

  

 
  .432ص ، المرجع السابق، العسقلاني  ابن حجر 1
  . 277ص   ، نفسهالمرجع  2
  6الأية  ، سورة الأحزاب 3
  . 531ص    ،6ج ،المرحع السابق  ، ابن قدامة 4
  .2الأية  ، سورة المائدة 5
  .1064، ص2، ج1984 ، ، دار الفكرّ، بيروت2ط  ، الاجماع في الفقه الإسلامي ، سعيد أبو حبيب 6



 ثارهآختلاف الدين إلى انحلال الزواج و أثر ا                              الفصل الثاني : 

- 79 - 
 

 حالة وصية المرتدثانيا : 
تقدير   في  الفقهاء  المرتد  أاختلف  ملكية  على  الردة  فلأثر  الشخص    إذامواله  أوصى 

 . الحكم يختلف باختلاف بما يؤول اليه حال الموصى   فإنلك ذ ثم ارتد بعد ، وهو مسلم
 

 و القتل  أاستمر على ردته حتى الموت  إذا .1
الوصية تبطل في هده الحالة سواء كان الموصي رجلا  أن    إلىهب فقهاء المالكية  ذ

مات او    إذايرا موقوفا ينتهي بزوال ملكه  أث ن الردة عندهم تؤثر في ملكية المرتد تة لأأ و امر أ
 1. ومن ثم تبطل جميع تصرفاته السابقة ومنها الوصية  ، قتل على ردته  

بالنسبة لر أم المرتدة فاعتبر ردة الرجل سببا  أا  المرتد وملك  بين ملك  الحنفية فرق  ي 
لحظة الردة بل يكون    ذا الزوال لا يكون مستقرا من ذن هأغير  ،  في زوال ملكيته عن أمواله

حاله  إلىموقوفا   استقرار  بالرجوع  أ،  غاية  بالموت  أ الإسلام    إلىما  ردته  أ و  على  القتل  و 
الأ و  تبين  أموته    إلىمر  انتهى  الردة  قتله على  الردة أو  تاريخ  ثبت من  قد  الملكية  ن زوال 
لك تبطل وصيته السابقة لعدم بقاء المال  ذوبناء على  ،  ثر رجعي أي من لحظة تحققهاأوب 

ا في المقابل اعتبر ملك المرتدة  أم،    2وهو شرط صحة الوصية    في ملكه عند تحقق الموت
الوصية   تبطل  مالكة    أة المر لأن  لا  وتبقى  والحبس  التوبة  بين  تخير  بل  عنده  تقتل  لا 

 3لأموالها. 
مستندين في  ،    القول بصحة وصية المرتد   إلىهبوا  ذفريقا من الشافعية والحنابلة  أما  

اعتبروا    إلىلك  ذ حيث  الهبة  على  الوصية  البر    أنقياس  تقوم على  التي  المالية  تصرفاته 
 4  .عمال التبرعأ والإحسان تبقى صحيحة ومن ثم اجازوا الوصية للمرتد باعتبارها من 

 

 
   ،1ج،1997، لبنان ، ، دار العلم8ط  ، المبادئ الشرعية و القانونية للمواريث والنفقات و الوصية  ، صبحي المحمصاني 1

  .145ص
مكتبة الفلاح للنشر ،  1أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، ط ، زكي الدين شعبان و أحمد الغدور 2

  .182ص ،  1ج، 1984والتوزيع، الكويت، 
  .252-251ص ، 2المرجع السابق، ج، يبلحاج العرب 3
  .7482المرجع السابق،ص، لزحيليوهبة ا 4
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 الإسلام   إلىعاد المرتد  إذا .2

والحنفية  ذ الشافعية  و  المالكية  من  الفقهاء  جمهور  المرتد  أ  إلى هب   إلىعاد    إذان 
سلم أ  فإنأمره  ليه  إرفات المرتد موقوفة على ما يؤول  تصأن  لك  ذو ،  الإسلام نفدت وصيته  

 1  . ثارهاآصر عليها زالت أثبتت وان 

يه  إل  فعند رجوعهاسلام  لك موقوفة على رجوعها للإذفبالنسبة للوصية المرتدة فهي ك
 . لك قياسا على حكم تصرفات المرتد عموما ذت وصيتها و ذنف

من  بين  يت الجزائري  المشرع  الِ أموقف  اختلاف  قانون  ثر  الوصية من خلال  في  دين 
حكام الوصية دون اشتراط  أالتي نظمت    201  إلى  184سرة الجزائري خاصة المواد من  الأ

التي نصت على    200بقا نص المادة  ك ط ذلو ،  دين بين الموصى و الموصى له  وحدة الِ 
الِ أ اختلاف  مع  الوصية  تصح  اختلاف  أأي    دين"نه"  مع  الوصية  أجاز صراحة  المشرع  ن 
الِ الِ  يجعل  ولم  الإرادة  دين  يقوم على  ماليا  اعتبرها تصرفا  وانما  الوصية  للصحة  دين معيارا 

تنف  أن مطلقا بل قيده المشرع ب ا الجواز ليس  ذن هأغير  ،  الحرة   في حدود   إلى  ذ الوصية لا 
الترك من  نافدا  الثلث  لايكون  الثلث  عن  ومازاد  الورثةأ  إذالا  إة  نص  ذو ،    جازه  لك حسب 

وصية المسلم لغير المسلم ووصية الغير مسلم للمسلم   فإنوعليه  2ج    أ من ق    185المادة  
ن المشرع لم يربط صحة الوصية بالدين خلافا لما هو  أتعد صحيحة في حدود الثلث مادام  

واللعان الردة  حالة  في  الميراث  في  الحال  الأأغير  ،  عليه  عن  ن  الحديث  عند  يختلف  مر 
فبما   المرتد  الوصية  أوصية  يخص  فيما  عليها  ينص  ولم  الميراث  موانع  مانع من  الردة  ن 

حكام الشريعة الإسلامية فنجد وصية المرتد  أ  إلىالتي تحيلنا    222المادة    إلىفيجب الرجوع  
استمر    إذاما  أت وصيته واعتد بها  ذسلام نفالإ  إلىرجع    إذاتكون موقوفة على مال حاله ف

   .وصيته تبطل ولا يعتد بها فإنليها و قتل عأحين وفاته   إلىعلى ردته 

نجد  إفي  و  التشريعية  المقارنة  القانون  أطار  هن  في  قريبا  توجها  تبنى  قد  ا  ذالليبي 
تصح  ''  ه  أن الوصية على    أنبش  1994لسنة    7من القانون   13المنحنى حيث نصت المادة  

 
 . 8ص ، دع  ، الأليات القانونية لاستفادة الزوجين مختلفي الديانة من التركة ، يامنه حواسي 1
فيفري  27، المرؤخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09المؤرخ في:    11-84قانون رقم  2

   .المتضمن قانون الأسرة الجزائري 2005
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 فإن مسلم     كان الموصى له غير  إذاالوصية من غير المسلم بما لا يعد معصية في دينه  
الأكان الموصى له مسلما   لا تكون الوصية  أوصية من مسلم لغير المسلم اشترط  و كانت 

الإسلامية   الشريعة  في  القول  ،    1" محرمة  يمكن  تبنى  أن    إلىوعليه  قد  الجزائري  المشرع 
   .  دينيقوم على إجازة الوصية رغم اختلاف الِ موقفا واضحا 

 دين على متاع البيت والوقف والهبةالمطلب الثاني: أثر اختلاف ال  
والمالية التي تستوجب    ةثار القانوني حلال الرابطة الزوجية جملة من الآيترتب على ان

وإ الزوجينالحقوق  بين  الناشئة  الِ ،  لتزامات  اختلاف  يكون  عندما  الأطراف  دين  خاصة  بين 
الوقف والهبة من المسائل التي ترتبط بالملكية والتبرعات ،  المعنية ويعد موضوع متاع البيت

الديني المعتقد  باختلاف  تتأثر  التي قد  الِ ،  والعلاقات الأسرية  يلقي بظلاله  فاختلاف  قد  دين 
يؤدي   كما  الزواج  انحلال  بعد  البيت  متاع  ملكية  في  الفصل  كيفية  ة  مدى صح   إلىعلى 

 معاملات التبرع من وقف وهبة. 
الوقف  ،  دين في كل من متاع البيتوعليه يقتضي الأمر الوقوف على أثر اختلاف الِ 

 فرعين:   إلىوالهبة بعد انحلال الزواج ولهذا قسمنا المطلب 

 دين على متاع البيت• الفرع الأول: أثر اختلاف الِ 
 والهبة دين على الوقف • الفرع الثاني: أثر اختلاف الِ 

 
 دين على متاع البيت : أثر اختلاف ال  ولالفرع الا 

لتزامات  بتصفية الحقوق والإ  قثار قانونية تتعلآنحلال الرابطة الزوجية تنشأ عدة  عند ا
عتباره يضم الأثاث  إ تثار هي النزاع حول متاع البيت ب بين الزوجين ومن بين المسائل التي  

 والأدوات المنزلية المستعملة خلال الحياة الزوجية.   
حكامه في  أ  المشرع الجزائري فلا نجد تعريف له بل اكتفى فقط  بتنظيم  إلىوبالرجوع  

 222ليه المادة  إحالت  أزائري وترك تعريفه للفقه حسب ما  سرة الج من قانون الأ73المادة  
                                                                             .من نفس القانون 

 
  المتضمن القانون الليبي . 1994مارس  21المؤرخ في  7القانون رقم   1
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الدكتور مصطفى شل به بيت الزوجية من  قال  ثاث وأدوات منزلية عند  أبي :"ما يعد 
الزوجة   يحتاجها    إلىزفاف  التي  المنزلية  والأدوات  والبسط  الفرش  يشمل  :فالجهاز  زوجها 

متاع البيت هو كل ما هو موجود في بيت الزوجية    1الزوجان للمعيشة المشتركة بينهما ."
اختلف الزوجان حول    إذاحد منهم ديانة و أو كان لكل  أيه كانا مسلمين  فيشتركان  والزوجان  

                  2العرف مع اليمين بما جرت به العادة .  لىإالمرجع يكون  فإنمتاع البيت 

الزوجان مختلفي الديانة لا يهم  وقعت الفرقة وحدث النزاع حول متاع البيت وكان    إذا
كما في    الزواج صحيحكان    إذاكان الطلاق موجود    إذان الذي يهم في هذه الحالة هو  لأ

بين ،  حالة الزواج بين مسلم وكتابية يقع ويخلف كامل  فالعقد الذي كان  هم صحيح والطلاق 
كان الطلاق في الأصل باطل لعدم وجود عقد زواج صحيح كزواج    إذاما  أ،  القانونية ثاره  آ

 3  محرم.ن هذا الزواج بغير المسلم فالطلاق غير موجود لأالمسلمة 

أبا    إلىبالرجوع   يقول  الزواج  انحلال  عند  البيت  متاع  مسألة  حول  الإسلامي  الفقه 
،  للمرأة وما كان من متاع النساء فهو  ،  للرجل"ما كان من متاع الرجل فهو    الله: حنيفة رحمه  

من حلي وثياب هو لها    المرأة   صما يخن  أ د بين ب فق  4وما كان للرجال والنساء فهو للرجل."  
كان هذا المتاع من الأدوات المشتركة بينهما بعد الفرقة تصبح    وما يخص الرجل هو له وما

 للرجل. 

وكذلك  ،  خر فقد قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبين المرأة أ ولكن الشافعي كان له قول  
القرائن    إلىد نظروا  قاء فما جمهور الفقهأيها ومغزلها بينها وبين الرجل. و قسم خف المرأة وحل

الدعوى  أورأوا   والشاهد  ن  المردودة  واليمين  والبراءة   كاليد  بكثير  ذلك  دون  هو  بما  تترجح 
طلاقا بل تؤثر  إويهم من هذا كله بأن اختلاف الديانة لا تؤثر على متاع البيت    5واليمين . 

 
 430ص ،المرجع السابقفى شلبي،محمد مصط 1
مجلة صدى للدراسات القانونية  ، جامعة تيارت ، اثبات متاع البيت في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري  ، شامي احمد 2

 .  32ص  01العدد  ، 2019ديسمبر، والسياسية
 .  269بلحاج العربي،المرجع السابق،ص 3

 . 335، ص 5ج  ، دار البشائر الإسلامية ، 3أبو بكر الرازي الجحاص، شرح مختصر الطحاوي للجحاص،ط 4
، على  10/05/2026تم الإطلاع عليه بتاريخ: محمود محمود النجيري، تنازع الزوجين في متاع البيت، الملتقى الفقهي،  5

   https://feqhweb.com  ،12:05الساعة: 

https://feqhweb.com/
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دين في هذا النزاع لأن الكتابية حالها كحال المسلمة فيقاس  فلا علاقة للِ ،  في صحة العقد  
 . عليه وتتطبق الأحكام

لة النزاع بإثبات كل واحد  أنه بخصوص حل مسأ المشرع الجزائري نجده ب   إلىوبالرجوع  
 منهما بامتلاكه لتلك الأغراض.   

فيثور النزاع  ،  و الوفاةأل الرابطة الزوجية سواء بالطلاق  نه عندما تنح أن يتبين لنا  إذ
البيت   متاع  والأحول  الأثاث  ملكية  تحديد  يصبح  بين  غراض  حيث  خلاف  محل  المنزلية 

ف،  الطرفين الجزائري  الفقه الإسلامي والتشريع  النزاع وقد اجتهد  ي وضع ضوابط لحسم هذا 
 عتماد على القرائن والعرف والاثبات مع مراعاة طبيعة الأشياء. بالإ

،  و طرق توزيعه عند النزاعأدين لا يؤثر مباشرة على ملكية متاع البيت  ما اختلاف الِ أ
أ ينصرف  أساسا  بل  الأ  إلىثره  بحسب  انحلالها  او  الزوجية  العلاقة  الشرعية  قيام  حكام 

ثبات  انتهى الزواج الصحيح يبقى الفصل في متاع البيت خاضعا لقواعد الإ  إذاف،  والقانونية
 والملكية دون أن يكون للاختلاف الديانة أثر مباشر عليه. 

 والهبة دين على الوقف الفرع الثاني: أثر اختلاف ال  
،  تثير التصرفات التبرعية بعد انحلال الرابطة الزوجية عدة إشكالات قانونية وفقهية  

التصرفات  فالوقف والهبة من  الديانة  بين مختلفي  يتعلق الأمر بعلاقة تجمع  لاسيما عندما 
يؤثر  دين بين الأطراف قد  غير أن اختلاف الِ ،  المالية التي تقوم على إرادة التبرع والإحسان  

 . إذعليهما من حول صحة التصرف والنف

دين  عنصرين الأول حول أثر اختلاف الِ   إلىوعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا الفرع  
 دين على الهبة . على الوقف والثاني يتناول أثر اختلاف الِ 

 دين على الوقف                                                 أولا: اثر اختلاف ال  

الوقف هو حق من الحقوق المالية المعتبرة شرعا وقانونا وقد تناول المشرع الجزائري  
سرة والتي نصت على :"الوقف هو حبس المال عن  قانون الأ  213يف الوقف في المادة  تعر 
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التمليك"  وجه  على  أ،    1التملك لأي شخص  المشرع  لنا  بين  المادة  هذه  هو  في  الوقف  ن 
كما أن القضاء أيضا ،  خر محتاج  ال من تحت تصرف صاحبه لخدمة شخص آاخراج الم

اعتمد نفس التعريف حيث جاء في قرار المحكمة العليا :"الوقف هو حبس المال عن التملك  
                                      2لأي شخص على وجه التأييد والتصدق." 

بالرجوع  أ :                إلىما  التالي  النحو  على  الوقف  تعريف  جاء  فقد  الإسلامية  الشريعة 
على جهة من جهات البر في    الحنفية :" حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها

                                                                                       3و المال."  الحال أ
والتبرع   الواقف  ملك  على  بقائها  مع  التمليكية  التصرفات  عن  العين  حبس  المالكية: 

                                                                     4اللازم بريعها على جهات البر." 
جعلها على  حد من الناس و أما الشافعية هو:" حبس العين على أن تكون مملوكة لأ

                     5والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتداءا وانتهاء."،  تعالىحكم الله  
 6الحنابلة :" تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ."

هذا بخصوص تعريف الوقف عند المشرع والفقه الإسلامي ومن جميع هذه التعريفات  
بأن أ   يفهم  مالا  كان  الشيء  اخراج  هو  من  الوقف  منعه  أي  الشخص  ذمة  من  عقارا  و 

 التصرف فيه لخدمة الفقراء والمحتاجين.                                            
بعضهم البعض سواء   وبعد التطورات التي شهدها العالم أصبح الناس يتعايشون مع 

وقف يهودي مخمرة في بلد مسلم   إذامثلا    و غير ذلك تطرح مسألة الوقفكانوا مسلمين أ
نه لم يتطرق  المشرع الجزائري نجد أ  إلىالرجوع  و لا؟ ب ل يكون هذا النوع من الوقف جائز أ ه

 
فيفري  27، المرؤخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09المؤرخ في:   11-84قانون رقم   1

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري.   2005
،  2000، المجلة القضائية، 19/05/1998، الصادر بتاريخ 189265رار من غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم ق 2

 . 178ص
دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،   ،1ط لوصايا والاوقاف في الشريعة الإسلامية،احمد فراج حسين، احكام ا 3

 . 235ص  ،1ج،2003
 . 237محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  4
، ص  2000، احمد محمود الشافعي، الوصية والوقف في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 5

153 . 
 . 38، ص  6ابن قدامة، المرجع السابق، ج  6
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المسائل    إلى وبعض  القانونية  طبيعته  وتحديد  بتعريفه  اكتفى  وقد  الوقف  في  النقطة  هذه 
الشريعة   إلىلة  نحيل هذه المسأ  نا تلقائيا فإن    222ولكن حسب نص المادة  المتعلقة بقوانينه  

الحقوق   العلاقات والمعاملات في  التي ضبطت وحددت  بين  الإسلامية  المالية سواء كانت 
أ المسلمين المسلمين  غير  المس،  و  هذه  في  سنتطرق  أو  غير     إلىلة  على  المسلم  وقف 

 وقف غير المسلم على المسلم ووقف المرتد .  ، المسلم
                                                         :  المسلم غير على المسلم وقف .1

الناس سواسية   البشرفإن باعتبار جميع  وقد ذهب  ،  نا نعتبر غير المسلم بشر كسائر 
فيجوز للمسلم أن  ،  ما لم يكن حربيا  القول بأن هذا النوع من الوقف جائز    إلى بعض الفقهاء  

                                                            1قاربه.و على أيقف على أحد منهم أ
أ أيضا  أ  ن صفية زوجةوروي  لها يهوديالنبي صلى الله عليه وسلم وقفت  فلو  ،  خ 

علي  النبي صلى الله  لأبطله  جائز  غير  المسلم  غير  على  الوقف  يعد  كان  وسكوته  وسلم  ه 
                                                                 2موافقة للوقف على غير المسلم .

قلنا    إذاما  أ كما  حربيا  المسلم  غير  لقوله    فإنكان  جائز  غير  لاَّ    :تعالىالوقف   ﴿
لَمْ   الَّذِينَ  عَنِ  اللََُّّ  وَتُقْسِطُوا  يَنْهَاكُمُ  وهُمْ  تَبَرُّ أَن  دِيَارِكُمْ  ن  مِّ يُخْرِجُوكُم  وَلَمْ  ينِ  الدِّ فِي  يُقَاتِلُوكُمْ 

  3. إِلَيْهِمْ َّۚ إِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ 
                               عدة حجج اعتمدوها فقهاء الشريعة وهي :        إلىبالإضافة 

                                               4. لا يكون في معصية أن من شروط صحة الوقف أ -
                        5.  ن الوقف على الحربي فيه اعانة له على كفره وعناده ومحاربة للإسلام أ -
جاأ - صدقة  الوقف  في  ن  يشترط  ولذا  أرية  عليه  لا  الموقوف  جهة  على  يكون  ن 

      6تنقطع. 

 

 
 . 224ص ، 1ج، 1995، ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان1ابن القيم، احكام اهل الذمة، ط  1
 .  95،ص1ج، 1991شاة المعارف، الإسكندرية ، من1محمد كمال الدين، الوصية والوقف في الإسلام، ط  2
 .8سورة الممتحنة، الآية  3
  .224،ص1،ج2004الجزائر،، دط،دار هومة، ام الوقف في الشريعة الإسلاميةحمدي باشا عمر،أحك 4
  .224لمرجع نفسه،صا 5

 . 03، ص 04الدراسات الإسلامية، ع  نوح معابدة، احكام غير المسلمين في نظام الوقف الإسلامي، المجلة الأردنية في 6
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 المسلم   على   المسلم غير وقف .2

معيار الدين ليس شرط في الوقف ما لم يكن الشيء الموقوف غير جائز في ديننا كوقف      
       و مخمرة .                                                               أكنيسة 

أ  إلى بالرجوع   قد  المسلمالفقهاء  على  المسلم  غير  وقف  الشافعية   إذ ،    جازوا  ذهب 
المالكية   الكافر    إلىوالحنابلة وبعض  بر وقربة في الإسلام    إذاجواز وقف  كان على جهة 

         1كبناء المساجد لا على معصية كعمارة كنيسة وقناديلها لأنها ليست قربة في نظر الإسلام . 

الحن أ المسلم جائز ما  فما  المسلم على  ان وقف غير  فقالوا  التي    إذاية  الجهة  كانت 
   2ناء سدود. يتام او بعندنا وعندهم كوقفه على ملجأ الأ وقف عليها قربة

 قف المرتد و  .3
هلية وصحة  ر الأ فهم هذه الشروط هي تو أحكام صحة الوقف نجد من أ   إلىبالرجوع  

ن تقترن بحالة ردة الشخص وفي هذه المسألة نجد  التصرف وغير أن هذه الشروط يمكن أ
الفقهاء   فاختلاف عند  والحنابلة  بأالشافعية  بالوقف موقوفقالوا  المرتد  إن عاد  ،  ن تصرف 

   .الإسلام نفد وقفه وان لم يعد يعتبر هذا الوقف باطل إلى
باطل ولا صحة  أ المرتد  وقف  بأن  وقالوا  المسألة  في  فصلوا  قد  المالكي  المذهب  ما 

  3. فيه
الحن   إلىوبالرجوع   نجدهم  ف المذهب  المرتد  قي  و  قسموا  قسمين ردة مقارنة ولا    إلىد 

 4نهائيا ."  قفبطل الو والثانية ردة طارئة وي الوقف باطل يكون فيها 
أيضا لابن عابدين في ك  أوورد  المختار  المحتار على رد  المسلم تابه رد  ارتد  لو  نه 

 5و مجوسي. لم أو ذمي على بيعة أو حربي قيل أبطل وقفه ولا يصح وقف مس

 
 . 122ص  ، مرجع سابق ، محمد مصطفى شلبي 1
 . 374ص  ، 3ج  ، المرجع السابق ، عابدينمحمد امين  2
  .98،ص4محمد الدسوقي،المرجع السابق،ج 3

 . 330 ، ص1ج ، 2017،الأمانة العلمية للأوقاف ،الكويت ، 1،طمدونة احكام الوقف الفقهية  4
 .  343ص ، 4ابن عابدين، المرجع السابق، ج  5
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ما  و غير مسلمة  ومن هذه الدراسة يتبين لنا بأن الوقف جائز كان من جهة مسلمة ا
أ معصية  في  يكن  فاختلاف ِ لم  الإسلامي  ديننا  مع  يتنافى  للوقفو شيء  مانع  ليس  ،  دين 

جوع المرتد للدين فإما يصح وقفه  على عكس والمرتد فهو باختلاف المذاهب متوقف على ر 
 و يبطل. أ

                                                       دين على الهبة ثر اختلاف ال  ثانيا: أ
من قانون    202في المادة    الهبة هي تمليك بلا عوض كما عرفها المشرع الجزائري 

 تي :                                الأ لمذاهب الأربعة فنجد تعريفها كما في االأسرة أ
التبرع      له  من  تمليك   ": بصيغة   المالكية  للأهل  عوض  بلا  شرعا  يدل  أ ذاته  و 

 1."  عليه
                                                 2تمليك حال الحياة تطوعا."   الهبة الشافعية:"   

                                   3الحنفية:" الهبة تمليك العين بغير شرط العوض في الحال."  
                              4  و مجهولا."أ بة تمليك جائز تصرف مالا معلوما الحنابلة:" اله

وقد حثنا الرسول صلى الله  ،  ن الهبة هي إعطاء شخص شيء لشخص دون مقابل  إذ
فيها عليه   يشترط  البعض ولا  لبعضنا  الهدايا  إعطاء  "أي  تحابوا  تهادوا  بقوله:"  وسلم عليها 

إعطاء غير مسلم لمسلم زجاجة خمر  دين فهي جائزة ما لم تكن هذه الهبة معصية كوحدة الِ 
الأول هو هبة المسلم لغير    نوفي هذا القول نجد جزئي ،  و صليبير أطعام من لحم الخنز و  أ

                                          .المسلم والثاني هو هبة غير المسلم للمسلم
  المسلم  لغير المسلم بةه .1

الِ  فاختلاف  جائز  النوع هو  هذا  في  يؤثالأصل  هنا لا  الهبة    ردين  هذه  وقد  ،  على 
أسم  بحديث عن  أاستدلوا  عليا  قدمت   : قالت  بكر  أبي  بنت  في عهد  ،  مياء  وهي مشركة 

 
 . 425ص  4ج، 1996، بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية، 1ط  ، حاشية الجمل على شرح المنهاج، العجلي سليمان 1
 . 427المرجع نفسه، ص  2
 .  824ص   ، المرجع نفسه 3
 429ص   ، سليمان العجلي ، المرجع السابق  4
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أفأصل ،  وهي راغبة  ليّ إمي قدمت  ن أإرسول الله    فقلت: يا،  رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                                               1مك.  أفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم صلي  ؟

 غيره .                                               و يح مسلم بجواز اهداء لمشرك ثوبا أمام النووي في شرحه لصحوقال الإ
ن لا تكون وسيلة للإعانة شترط فيه قواعد وضوابط من أهمها أهذا النوع جائز ولكن ت 

شعائر دينية  ن تتضمن ما يستعمل في  ك أو الكفر أو المعصية فلا يجوز أى باطل كالشر عل
ضرر    ب عليهاهذه الهبة ويشترط أيضا ألا يترت   ن يرجح وجود مصلحة مخالفة  كما يراعى أ

تقوية غير المسلم على حساب مصلحة مسلم    إلىن لا تؤدي  أو مفسدة ظاهرة كذلك ينبغي أ
                                                                  2محتاج .  

  للمسلم  المسلم  غير هبة .2
هدت الرسول يز للمسلم قبول الهدية استنادا بأن يهودية أ في هذا نجد قولين الأول يج
                                                              3صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة.  

ك عن موسى  والثاني ينص على عدم الجواز لقول: عن عبد الرحمن بن كعب بن مال
ن عامر بن مالك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك  بن عفية المغازي أ
 4 هدية مشرك.  لقبلا أرسول صلى الله عليه وسلم أني  فأهدى له فقال له ال

أ ثلاثة  نجد  الواهب  ردة  حالة  أالق،  قوالوفي  فيه  واعتبروا  للمالكية  الأول  هبة  ول  ن 
،  صح تصرفاته لتصرفه في ملك غيرهالمرتد باطلة ودليلهم لذلك بأن ملكه قد زال بردته فلا ت 

الثاني هو للحنابلة وتكأ القول  نافذة ودليل قولهم أما  الهبة  تعتمد الأن  ون فيه  هلية  الصحة 
وقفوا هبة المرتد   ثنين موجودان. والرأي الثالث للحنفية والشافعية فقدوالإ،  يعتمد الملك  ذاوالنف

بأ اسلم  ان  أ  نعلى  قولهم  ودليل  فسادها  بأن  وإلا  لم  نفوذها  عنهم  الصحابة رضي الله  ن 
   5يتعرضوا لعقود المرتدين لما رجعوا للإسلام. 

 
  .429،ص7،ج1972،دار احياء التراث العربي،بيروت لبنان،1يحي النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ط  1

  .94يحي النووي، المرجع السابق، ص  2

 (2190)تحت رقم   ومسلم  (2617)تحت رقم  خرجه البخاري أ  3
 .خرجه موسى بن عقبة في كتابه المغازي أ 4 
،  4ج ،2013، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قطر، 1ط   ، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ، خالد المشيقح  5

 206ص 
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دين فيها لا يعد مانعا من  الهبة بين المسلم وغير المسلم اختلاف الِ ن  يتبين لنا أ  وبهذا
في الأصل   الهبة  المسلم   إذ،  صحة  المسلم وغير  بين  الهدايا  تبادل  الفقهاء  أجاز جمهور 

 من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين.   تما ثب  إلىاستنادا 
أ الِ غير  اختلاف  أثر  القبول وان  تمنع  قد  التي  الحالات  يظهر في بعض  لجواز  دين 

أ محارب  من  الهدية  تكون  مرتدكأن  يرى  ،    و  من  بين  الفقهاء  اختلف  الحالة  هذه  وفي 
دين  ن أثر اختلاف الِ وعليه أ،  بطلانها لزوال أهلية التصرف ومن يرى نفادها بشروط معينة  

الظروف   على  الحكم  يتوقف  وانما  صحتها  أصل  في  يؤثر  ولا  محدودا  يبقى  الهبة  على 
   والضوابط المحيطة بها.  
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   الخاتمة
تناولنا   الِ   يهففي ختام بحثنا الذي    إذ ،  دين على مسائل الأسرةموضوع أثر اختلاف 

بالزواج   المتعقلة  آ تناولنا الأحكام  يترتب عنه من  الرابطة    إلىكما تطرقنا  ،  ثاروما  انحلال 
اختلاف  وآثارهالزوجية   تأثير  الدراسة مدى  هذه  أظهرت  وقد  العلاقة  أطراف  المترتبة عن  ا 

 دين على هذه المسائل ومن هذا المنطلق يمكننا استخلاص بعض النتائج:  الِ 
 
دين أثر جوهري على إنشاء عقد الزواج من حيث الشروط والأركان وقد  لإختلاف الِ  -

 يؤدي إلى بطلان إذا خالف الضوابط الشرعية والقانونية 
 وصحة الزواج.دين في الأحكام المتعلقة بالمحرّمات من النساء يؤثر إختلاف الِ  -
أجاز الشرع زواج المسلم من الكتابية بشروط وظوابط محددة ومنع الزواج من غير   -

 الكتابية. 
 يعدّ زواج المسلمة من غير المسلم من موانع الزواج شرعا وقانونا.   -
 دين. ختلاف الِ ان الزواج صحيحا ولا يسقط بمجرد ايبقى الصداق شرطا ثابتا متى ك -
 دين. ختلاف الِ إمكانية تأثر بعض أحكامها بسبب ا  لنفقة معتستحق النفقة عند قيام ا -
-  
نا يثبت النسب في الزواج الصحيح او الفاسد بعد الدخول بوسائل الإثبات المقرر قانو  -

 . دينختلاف الِ ولا يسقط بسبب ا 
ا  - يكون  الِ قد  أو ختلاف  الردّة  حالات  في  الزوجية خاصة  الرابطة  ترك  في  سبباً  دين 

 شرعي. وجود مانع 
واجبة   - وتبقى  بالطلاق  او  بالوفاة  كانت  سواء  الزوجية  الرابطة  بانتهاء  مرتبطة  العدة 

     ن.دي الِ  فمتى ثبت ان الزواج صحيح بغض النظر عن اختلا
الأتختل - حضانة  بشأن  الفقهاء  آراء  الف  مصلحة  تغليب  مع  المسلمة  غير  فل  طم 

   المحضون.
 الإرث في الفقه الإسلامي. دين مانعا من موانع ختلاف الِ يعد ا  -
 دين. ختلاف الِ سلم الإنتفاع بالوقف والهبة رغم ايجوز لغير الم -
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 النقائص: تية بهدف معالجة تنادا لما سبق نقترح التوصيات الآاس
 دين في مسائل الأسرة.الصريح لتنظيم أثر اختلاف الِ التدخل التشريعي  ضرورة -
 دين المؤثرة في الزواج.وضع تعريف قانوني دقيق لحالات اختلاف الِ  -
الأحكام المتعلقة بالآثار المالية والغير مالية المترتبة عن الزواج وانحلاله في    توضيح  -

 دين.  حالة اختلاف الِ 
 سرة ذات البعد الديني. ص في قضايا الأتدعيم الاجتهاد القضائي المتخص  -
 كثر تفصيلا . تنظيم الزواج المختلط بصورة أ -



 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر •
 القرآن الكريم. -

 السنة النبوية  
 الإصحاح -
 :الدستور -
المعدل والمتمم  ،  1996نوفمبر    28المؤرخ في  ،  1996الدستور الجزائري لسنة   ✓

 . 2016مارس  06بالدستور المؤرخ في 
المعدل والمتمم  ،  1996نوفمبر    28المؤرخ في  ،  1996الجزائري لسنة  الدستور   ✓

 . 2020ديسمبر  30بالدستور المؤرخ في 
 القوانين:   -

رقم   بالقانون ،  26/09/1975في    خالمؤر   75/58القانون  والمتمم  المعدل 
   المتضمن القانون المدني الجزائري. 2005يونيو   20المؤرخ في  05/10

بالأمر    1984يونيو    09المؤرخ في    84/11لقانون رقم  ا -05المعدل والمتمم 
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 2005فيفري  27المؤرخ في  02

 المتضمن القانون الليبي .  1994مارس  21المؤرخ في  7القانون رقم 
 القضائية  قراراتال -
العليا ✓ ش،  المحكمة  أ  رقم  ،  غ  ة المجل،  جويلية  18بتاريخ  ،  249128ملف 

 .  2002سنة ، 2العدد ، القضائية
العليا ✓ ش،  المحكمة  أ  رقم،  غ  المجلة  ،  10/1990/ 22بتاريخ،  57756ملف 

 .   1992دالعد، القضائية
العليا ✓ ش،  المحكمة  أ  رقم  ،  غ  المجلة  ،  03/1989/ 13بتاريخ،  52221قرار 

   1العدد، القضائية



 

 

العليا ✓ ،  م ق،  1982ل  أفري   14بتاريخ  ،  24770ملف رقم  ،  غ أ ش ،  المحكمة 
 1989سنة ، 4العدد

الشخصية ✓ الأحوال  غرفة  من  رقم  ،  قرار  بتاريخ  ،  189265ملف  الصادر 
 ،  2000، المجلة القضائية، 19/05/1998
 

 المراجع  -
   .2025،دار المنهاج، ط ، المصنف ، ابن أبي شيبة  ✓
الحبيب   ✓ الطاهر  أدلته،  ابن  و  المالكي  المعارف  ،  1ط،  الفقه  للطباعة مؤسسة 

   .2001،  بيروت لبنان، والنشر
 . 1995، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية ، 1ط،  احكام اهل الذمة، ابن القيم ✓
ريان دار ال،  ط السلفية،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ،  ابن حجر العسقلاني  ✓

 . 1986للتراث، القاهرة، 
 . 2004، القاهرة، الحديث دار ، دط ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد ✓
عابدين ✓ الابصار،  ابن  تنوير  المختار شرح  الدار  على  المحتار  خاصة،  رد  ،  ط 

   .1859،الرياض، دار عالم الكتب
قدامة ✓ المقنع ،  ابن  متن  على  الكبير  العربي،  دط،  الشرح  الكتاب  ،  دار 

 . 1983بيروت،
   .1985 ،بيروت   دار الفكر،، 1ط،  المغني، ابن قدامة ✓
  .1347،  مصر ، مطبعة المنار، 1ط،  المغني، قدامةابن  ✓
 . 1994، بيروت،  دار صادر، 3ط ، لسان العرب، ابن منظور ✓
الحنبلي ✓ الفتوحي  نجار  المنير،  ابن  للنشر،  2ط ،  الكوكب  ،  السعودية ،  العبيكان 

1997  . 
القدوري  ✓ الحسين  والتوزيع  ،  2ط  ،  التجريد ،  أبو  النشر  و  للطباعة  السلام  دار 

 . 2006القاهرة،لترجمة، وا
دار البشائر ،    3ط  شرح مختصر الطحاوي للجحاص،،  أبو بكر الرازي الجحاص ✓

 الإسلامية، 



 

 

،  شرح الخرسي على مختصر الجليل ،  شرح الخرسي،  أبي عبد الله محمد الخرسي ✓
 . 1899مصر،   ببولاق ، المطبعة الكبرى الاميرية ،2ط 
والتوزيع،    مؤسسة المختار للنشر،  1ط،  المصباح المنير،  أحمد بن علي الفيومي ✓

 . 2008القاهرة، 
 . 2001، الرياض ، الملك فهد الوطنية، 1ط ، فتح الباري ، أحمد بن علي  ✓
حسينأ ✓ فراج  الإسلامية ،  حمد  الشريعة  في  والاوقاف  الوصايا  دار    ،1ط ،احكام 

   .2003، الإسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر
الشافعيأ ✓ محمود  الإسلامي الوصية  ،  حمد  الفقه  في  الجامع،  والوقف  ية  الدار 

 . 2000للطباعة والنشر، بيروت، 
،  1ط،  الأحوال الشخصية فقه النكاح،  حمد محمد المومنىوأإسماعيل امين نواهفة ✓

   . 2010 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
 . 2001الهومة،الجزائر،،دار 1القانون الدولي الخاص،ط أعراب بلقاسم، ✓
 . ، الإعلان العالمي لحقوق الانسان1948، الجمعية العامة، الأمم المتحدة ✓
العينين ✓ أبو  في  ،  بدران  المسلمين  وغير  المسلمين  بين  الاجتماعية  العلاقات 

والمسيحية  واليهودية  الإسلامية  ط،  الشريعة  شباب،  د  الجامعة  ،  مؤسسة 
   .1984، الإسكندرية 

،  المكتب الإسلامي،  2ط،  المبدع في شرح المقنع،  مفلح الحنبلي  برهان الدين ابن ✓
 . سوريا، دمشق

  .1996،  باكستان، المكتبة الإسلامية، دط ، كتاب السير،  برهان الدين علي ✓
،  ديوان المطبوعات الجامعية ،  4ط ،  الوجيز في شرح قانون الاسرة،  بلحاج العربي ✓

   .2003، الجزائر
ديوان المطبوعات  ،  6ط ،  شرح قانون الاسرة الجزائري الوجيز في    بلحاج العربي، ✓

 . 2014الجامعية،الجزائر،
 . 1997،  دار الكتب العلمية، 1ط  ، كشاف القناع عن متن اللإقناع،  البهوتي ✓
الحاج ✓ والقضاء،  حائم  الفتوى  تغير  على  الطبية  المعارف  تطور  دار  ،  2ط،  اثر 

 2019. ، القاهرة، بلال بن رباح



 

 

باشاعم ✓ هومة،    في  الوقفأحكام    ،ر حمدي  دط،دار  الإسلامية،  الشريعة 
 . 2004الجزائر،

المشيقح ✓ والوصايا،  خالد  والهبات  الوقف  لأحكام  الأو 1ط  ،  الجامع  وزارة  قاف ، 
 . 2013والشؤون الدينية، قطر،  

الكبير،  الدسوقي ✓ الشرح  على  الدسوقي  العربية ،  1ط،  حاشية  الكتب  احياء  ،  دار 
1993 . 

أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة  ،  شعبان و أحمد الغدور زكي الدين    ✓
  . 1984، الكويت ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،  1ط ، الإسلامية 

حبيب  ✓ أبو  الإسلامي،  سعيد  الفقه  في  الفكرّ ،  2ط  ،  الاجماع  ،  بيروت،  دار 
1984 . 

،  1ط  ،  حاشية الجمل على شرح المنهاج ،  سليمان ابن عمر بن منصور العجلي ✓
 . 1996، بيروت لبنان،  دار الكتب العلمية 

بوقندورة  ✓ الشخصية،  سليمان  الأحوال  في  الفقهية  للنشر    ،1ط،  الروائع  الألمعية 
  .2015الجزائر،، والتوزيع

المنهاج،  الشربيني ✓ الفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  العلمية ،  1ط،  مغني  الكتب  ،  دار 
   . 1944، بيروت 

الحطاب ✓ الدين  المختصر مواهب  ،  شمس  شرح  في  الفكر  ،  3ط  ،  الجليل  دار 
  . 1992، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع

القرافي، ك ✓ الدين  انواشهاب  في  البروق  انوار  الفروق  دار  1الفروق، ط    رتاب   ،
 . 2001السلام، القاهرة، 

صبحي المحمصاني، المبادئ الشرعية و القانونية للمواريث والنفقات و الوصية،   ✓
 . 1997دار العلم، لبنان،  ، 8ط
 .  1958،القاهرة، 2، ط تفسير الطبري ، الطبري محمد بن جرير ✓
دار الهدى   1ظافر بن حسين العمري، موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي، ط ✓

 .  2012النبوي، مصر



 

 

، دار ابن الحزم، 3عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ط   ✓
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 ملخص  

على مسائل الأسرة باعتباره من المواضيع  أثر اختلاف الدين  في هذه الدراسة  تناولنا   
خاصة والفقهية،  القانونية  الإشكالات  من  العديد  تثير  الاجتماعية    التي  التغيرات  ظل  في 

وما يترتب على ذلك من آثار تمس استقرار ،  العلاقات بين أفراد من ديانات مختلفة  اتساعو 
 .االأسرة وتنظيمه

،  وشروطه ،  على عقد الزواج من حيث أركانه  تم التطرق الى أثر اختلاف الدينوقد  
الكتابية  الكتابية وغير  المسلم من  الشرعي لزواج  الحكم  أثر  ،  وموانعه؛ حيث أوضحنا  وكذا 

و  الزواج  عقد  على صحة  الدين  بياناستمراريته.  اختلاف  تم  على    كما  الدين  اختلاف  أثر 
وغير   المالية  الناشئ الآثار  الالمالية  مثل:  الزوجية،  العلاقة  عن  ،  النسب،  النفقة ،  صداقة 

 .وغيرها من الأحكام المتعلقة بالحياة الأسرية، القوامة
سواء كان هذا ،  الرابطة الزوجية  حلالأثر اختلاف الدين على ان  تم التطرق الىكما  

بيان الآثار الشرعية والقانونية  مع  كإسلام أحد الزوجين أو الردة    الاختلاف أصلياً أم طارئاً 
والنصوص  الفقهاء  آراء  توضيح  على  الدراسة  هذه  في  اعتمدنا  وقد  ذلك.  على  المترتبة 

الجزائري  التشريع  في  المسألة  لهذه  المنظمة  الشريعة الإسلامية  ،  القانونية  بأحكام  مستعينين 
 .في المسائل التي لم يرد فيها نص قانوني صريح

لى أن اختلاف الدين يعد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر  خلصنا إ،  وفي الختام
مما يستدعي  ،  على استقرار الأسرة واستمرارها؛ نظراً لعميق أثره في مختلف الجوانب الأسرية

الإسلامية   الشريعة  متطلبات  بين  التوازن  تحقيق  بغية  له  الحاكمة  للأحكام  شاملًا  فهماً 
 ومقتضيات الواقع الاجتماعي. 

  



 

 

Abstract 

 This study examines the Impact of religious differences on family law, a  

topic  that raises numerous legal and jurisprudential issues, particulary in light 

of social changes and the increasing interaction between individuals of different 

faiths, and the resulting consequences effects on family stability and 

organization. 

 The study addresses the impact of religious differences on marriage in 

terms of its pillars ,conditions, and impediments ,we clarified the Islamic legal 

ruling regarding a muslim man marrying a kitabiyya a woman of a scriptural 

religion versus a non kitabiyya ,as weel as the effect of religious differences on 

the validity and continuity of the marriage contract ,furthermore,we explored 

the Impact of religious differences on both the financial and non-financial 

consequences arising from the marital relationship,  such as the dower 

,maintenance, lingeage, qiwamah, and other provisions related to family life . 

 The study also addressed the impact of religious differeces on the 

dissolution of the marriage, whether due to original or emergent religious 

differences –such as one spouse converting to islam or apostasy-while outlining 

the subsequent sharia and legal consequences.in this study, we relied on 

clarifying the views of jurists and the legal tewts regulating this matter in 

Algerian legislation ,while drawing upon the provisions of Islamic sharia for 

matters not explicitly addressed by the law. 

 Finally, we concluded that religious differences are among the factures that 

directy affect family stability and continuity, due to their profound impact on 

various famity aspects, this necessitates a comprehensive understanding of the 

governing provisions to strike a blanace bettwen the requirements of Islamic 

sharia and the demands of social reality. 

  

 


